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 شكر وتقدير
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، في المقام الأول 

ذكرة، فالحمد لله حمدا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بفضل نعمته علينا أتممنا هذه الم
 عظيما مباركا فيه.

وعرفانا منا بمجهودات الأستاذة المشرفة على هذه المذكرة، نتقدم لأستاذتنا  
"عبديش ليلة" بأسمى عبارات الشكر والتقدير، على إقتراحها لهذا الموضوع الشيق الذي 

لنا منذ بداية هذا  جذبنا منذ الوهلة الأولى، وعلى كل التوجيهات والإرشادات التي قدمتها
 العمل.

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، على تقديمهم  
 للملاحظات الثمينة التي من شأنها إثراء هذه المذكرة.
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 إهداء

الذي بنعمته تتم الصالحات، بمناسبة إتمامي لهذا العمل المتواضع، أتشرف  لله الحمد
 إلى:  بإهداء ثمار هذا الجهد

الغالية التي تخونني الكلمات  والدتيسكنه فسيح جناته، إلى أتعالى و  اللهرحمه  أبيروح 
لى ا  حها لما وصلت إلى هذا اليوم، و للتعبير عن مدى إمتناني لكل تضحياتها، فلولا صبرها وكفا

 وسندي في هذه الحياة حفظهما الله تعالى ورعاهما.  شقيقي

جانبي التي لا طالما كانت ب" ليندة" وعائلتها الكريمة، و " " تينهينانلى أعز صديقتي ا  و  
 د عائلتها الفاضلة على دعمهم الدائم لي . ار في جميع الظروف  ولكل أف

 التي لم تبخل علي في تقديم يد العون لإتمام هذا العمل. " صبرينة"  لى زميلتي إهديه أكما 

هذه  إعدادتي بذلها في سبيل جهودات الشكره على كل المأالذي  غاني"" لى زميليإ
 ن يكون طرفا أساسيا فيها. أإلا  بىأالمذكرة، حيث 

الطور الأول إلى  ولا تفوتني الفرصة أن أهديه إلى كافة من تمدرست على أيديهم منذ
رك لمستي الشخصية في هذه لاسيما أستاذتي المشرفة التي منحتني ثقتها لت ،غاية هذا اليوم

الذي كان دائما " مختاري عبد الكريم" جه الخصوص كذلك إلى أستاذي أهديها على و  ،المذكرة
إعداد  فييب أو بعيد، بالقول أو بالعمل ولكل من ساعدني من قر  ،في كل مرة أتوجه إليه ار حاض

ها ذات يوم، عسى أن يجعله الله سبحانه وتعالى علما نافعا ينتفع به أر ولكل من سيق ،هذه المذكرة
 وعملا متقبلا.

 مسعودي صليحة                                                                     

 

 



 مقدمة
 

5 

 
                                                                                   

 

 



 مقدمة
 

6 

 

 

 

 تار قائمة المختص

 

 
 

 

 

 



 مقدمة
 

7 

 

 أولا: باللغة العربية 
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، وتعد هذه الأخيرة الركن السلطة السياسيةالشعب، الإقليم و تتكون الدولة من ثلاثة أركان، 
، 1، والوسيلة التي من خلالها تزاول وظائفها على المستوى الداخلي والخارجيالجوهري لقيامها

 .منظمة بموجب الدستورتقوم على سلطات أساسية، التنفيذية والتشريعية، والسلطة القضائية الو 

، ظهور العديد من " " السلطة توقف السلطة " مونتيسكيونسي " لقد أفرزت مقولة الفقيه الفر 
، حيث يقوم النظام الرئاسي على ديمقراطيةاللتي تبين معالم الدولة الحديثة و ا 2الأنظمة السياسية
ستقلالية مثلما ، فكل سلطة تباشر اختصاصاتها بإتية والفصل الجامد للسلطاذفردية السلطة التنفي

لدول من يقر بالنظام البرلماني خلافا لذلك هناك من ا، و ت المتحدة الأمريكيةالولايا هو الحال في
عمالها ذعلى رأسها بريطانيا، التي تعتمد على الفصل المرن وقيام السلطة التنفيو  ية على الثنائية وا 

الذي يتميز شبه الرئاسي ذلك يوجد النظام ، وعلاوة على زن بين السلطاتالتوالمبدأ التعاون و 
ذ من قواعد كلا النظامين المذكورين أعلاه، كما تعتمد بعض الدول على نظام حكومة بالأخ

 . يالنظام المجلسي السويسر  ذي يحتل البرلمان الصدارة فيها وأبرز أمثلتهاالجمعية وال

التي كرستها، تميزت بعدم توضيح طبيعة وعبر مختلف الدساتير ن الدولة الجزائرية إ
بالخصوصية، فبالرجوع إلى الحقبة التي كرست النهج الإشتراكي شهد  ي حيث تميزنظامها السياس

تميزا بتركيز السلطة في يد الحزب الواحد، ونظرا  ناللذا26994و 26913صدار دستورين إ
فلقد تم  ،2661لى إ 2611بلاد في الفترة الممتدة من للظروف السياسية المتوترة التي شهدتها ال

                                                           
، الطبعة 22 ، الجزءالمقارنة )النظرية العامة للدولة والدستور( ةم السياسيالقانون الدستوري والنظبوالشعير سعيد،  -1

 . 91ص  ،0221 الجزائر، الجامعية،، ديوان المطبوعات 20
كلية  الماجستير،كرة لنيل شهادة ذ، م2991الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  نيا،دبوسالم  -2

 . 2، ص 0229 عنابة، مختار،الحقوق، جامعة باجي 
3- La constitution de la république Algérienne démocratique et populire, réferendum du 08 

septembre 1963, J.O.R.A.D.P, n° 64, l’année 1963 (annulé). 
، مؤرخ 69-99، صادر بموجب الأمر رقم 2699نوفمبر 26، الموافق عليه بموجب استفتاء 2699د.ش لسنة ج.د.ج. -4

، 29-96معدل بموجب القانون رقم ، 2699نوفمبر  01، صادر في 69د ، ج.ر.ج.ج. د. ش، عد2699نوفمبر  00في
مؤرخ ، 22-12والقانون رقم ، 2699جويلية   22، صادر في 01عدد ، ج.ر.ج.ج. د.ش، 2696جويلية  29مؤرخ في 

، المنشور 2611نوفمبر  21، وباستفتاء 2612 جانفي 21، صادر في21.ج.د.ش، عدد ، ج.ر.ج2612جانفي  20في 
 .)ملغى( 2611، صادر في 91، ج.ر.ج.ج.د. ش، عدد 2611نوفمبر  21، مؤرخ في 011-11بموجب المرسوم رقم 
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بين  الفصل برالي الذي يقوم على مبدأيلنهج الللتوجه نحو اتغيير ا 26161 دستور طارفي إ
الساري  26692صدور دستور  لى غاية، لتتوالى الإصلاحات إالتعددية الحزبيةالسلطات و 

 . 0202، والذي طرأ عليه العديد من التعديلات آخرها سنة المفعول

لذي تحتله السلطة ن الطبيعة السياسية لأي دولة يتحدد بالدرجة الأولى حول المركز اإ
و علاقة معها بها والتي قد تكون متوازنة أالتنفيذية مقارنة بالسلطات الأخرى، ونوع العلاقة التي تج

ة لى التجربة الدستورية الجزائرية فلقد أسفرت بمجملها على تحكم رئيس ، وبالرجوع إ3هيمن
، 0226فيفري  00نتفاضة الشعب في مهورية على باقي المؤسسات الأخرى، وعلى إثر إالج

زمن جتماعي الذي طال البلاد لعقد من ال، وتدني المستوى المعيشي والإالرافض للعهدة الخامسة
دار صالأوضاع من خلال إ، سارع المؤسس الدستوري لتهدئة بسبب هذا النظام غير المدروس

لسلطات ور محاولا إعادة هيكلة اغلبية أبواب الدست، الذي مس أ0202التعديل الدستوري لسنة 
 .ما يتعلق بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ، لاسيماوتوزيع الاختصاص بينها

 

تبرز أهمية بحثنا في جانبين العلمي والذي يكمن في تحديد معالم النظام السياسي 
الجزائري، والتعمق في دراسة الجوانب المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تمثلان المرآة 

ية التي تعكس مدى تحقيق التوازن بين السلطات من عدمها، أما الجانب العملي من خلال الأساس

                                                           
، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2616فيفري  01، الموافق عليه بموجب استفتاء 2616د.ج.ج.د.ش لسنة  -1

 ) ملغى(. 2616مارس  22، صادر في 26، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2616فيفري  01، مؤرخ في 16-21
، يتعلق بنشر 2669ديسمبر  29، مؤرخ في 911-69، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 2669لسنة  ج.ج.د.ش.د -2

-20، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2669ديسمبر  21، صادر في 99نص تعديل الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
-21وبموجب قانون رقم  ،0220أفريل  29، صادر في 01 د.د.ش، عد، ج.ر.ج.ج0220أفريل  22مؤرخ في  ،21
، معدل و متمم بموجب 0221نوفمبر  29، صادر في 91عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش،0221نوفمبر  21، مؤرخ في 26

 29، صادر في 29 د، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج .د.ش، عد0229مارس  29، مؤرخ في 22-29قانون رقم 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 0202ديسمبر 12في ، مؤرخ 990 -02، و بالمرسوم الرئاسي رقم 0229مارس 

 .0202ديسمبر  12، صادر في 10ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،والثنائيةبين الوحدة  الجزائريالسلطة التنفيذية في النظام الدستوري  محمد،بورايو  -3
 .91، ص0220 الجزائر،، 2ئرالجزاكلية الحقوق بن عكنون، جامعة  العام،القانون 



 مقدمة
 

4 

توضيح الصورة وتشجيع الوعي السياسي لكافة الجمهور حول كل ما يتعلق بمجريات تشكيل 
 السلطتين وكيفية توزيع اختصاصاتهما.

 

هميته البالغة، لى معالجة هذا الموضوع تتمثل أساسا في أإن الدوافع التي أدت بنا إ
لأحداث السياسية التي شهدتها الجزائر في الفترة غير لكان نتيجة  0202فالتعديل الدستوري لسنة 

إعادة النظر في طبيعة النظام ومدى البعيدة، حيث يستلزم بلا شك النظر في محتوى هذا التعديل 
مع غياب التجسيد،  لا يزال المؤسس الدستوري يعتمد على وفرة النصوص أمي الجزائر السياسي 

ولاتنا الشخصية لدراسة الجوانب يالقانون الدستوري فرع من فروع القانون العام، وم وكذا لإعتبار
 السياسية بمنظورها القانوني كل هذا دفعنا للبحث في هذا الموضوع.

 

ن بين وبالرغم أن موضوع الأنظمة السياسية عامة والنظام السياسي الجزائري خاصة م
 أنه واجهتنا بعض الصعوبات في اضيع التي حظيت بإهتمام العديد من الباحثين، إلاأبرز المو 

لا أن هذا لم يكن نظرا لحداثة التعديل الدستوري، إ تحصيل المراجع المتعلقة بهذا البحث، وذلك
 عائقا بالنسبة لنا بل على العكس زادنا تحفيزا لإظهار قدراتنا في تحليل النصوص القانونية.

 التالية:نطرح الإشكالية  مما تقدعلى وبناءا 

 طبيعة النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري الأخير؟ما مدى إبراز 

 

عدة مناهج لاسيما، المنهج التحليلي الذي من عتمدنا على ا الموضوع إهذ وللإلمام بجوانب
، إضافة إلى المنهج المقارن من بالموضوع والقانونية المرتبطةخلاله قمنا بتحليل المواد الدستورية 

عتمدنا كذلك على ، وا  0202و 0229التعديلين الدستوريين لسنة  نجراء مقارنة ما بيخلال إ
ستعراض بعض المحطات التاريخية الضرورية التاريخي ولو بشكل موجز من خلال إالمنهج 

 الموضوع.لمعالجة هذا 
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الثنائي، بحيث سندرس د على التقسيم عتماالجة إشكالية هذا البحث قمنا بالإفي إطار مع
، 0202هيكلة النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة  )الفصل الأول( في

ظل  العلاقة غير المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في )الفصل الثاني(وسنفصل في 
 .0202التعديل الدستوري لسنة 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

      

 

 

 

 

 

 لأول الفصل

 الدستوري التعديلي في ظل هيكلة النظام السياسي الجزائر 
 0202 لسنة

  

 

 

 

 



 0202هيكلة النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة            الفصل الأول                        

7 

بين رئاسة الجمهورية  الأخيرةعلى تقاسم هذه  التنفيذية،زدواجية السلطة تقوم فكرة إ
 إلىكوسيلة وحيدة للوصول  الجزائرية،نتخاب عبر مختلف الدساتير ولقد تم تكريس الإ والحكومة،
تظهر المكانة البارزة لرئيس الجمهورية من خلال تمتعه بالعديد من و  السلطة،قمة هرم 

حيث تردد المؤسس  ستقرار،الإفي حين شهد تقلد منصب رئاسة الحكومة عدم  الصلاحيات،
 رئيس الحكومة. أو الأولالوزير  منصب الدستوري بين

تلف مخ وذلك عبر عديدة،شهد موضوع السلطة التشريعية في الجزائر تطورات  كما 
، 2616، 2699، 2691في دساتير  حيث كان يقوم البرلمان على نظام الغرفة الواحدة دساتيرها،

وتختلف طريقة العضوية بين المجلس الشعبي الوطني  الغرفتين،كرس نظام  فقد 2669دستور  أما
سلطة سها ألقد أسند المؤسس الدستوري لهما مجموعة من الصلاحيات على ر و  الأمة،ومجلس 

 يع.التشر 

نظرا لأهمية السلطتين التنفيذية والتشريعية فيستوجب علينا دراسة كيفية تنظيم المؤسس و  
خلال ذلك من و  ،0202 لسنةالمؤسستين السياسيتين في إطار التعديل الدستوري  تينالهالدستوري 

(، ولالأ المبحث ) لسلطة التنفيذيةل الصورية زدواجيةالإوهما  مهمتين، ألاالتركيز على نقطتين 
 .(الثاني المبحث) 0202في ظل التعديل الدستوري لسنة  السلطة التشريعية ديتقيإلى  بالإضافة
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  المبحث الأول

 لسلطة التنفيذيةل الصورية زدواجيةالإ 

أهمية بالغة للسلطة التنفيذية لكونها تسهر على تنفيذ  الجزائري،أولى المؤسس الدستوري 
وية السلطة احدوتتجسد هذه السلطة في نمطين هما: إما و  التشريعية،القوانين التي تسنها السلطة 

اسمها مع الحكومة وهذا ما أو تق الجمهورية،حتكار السلطة من طرف رئيس التنفيذية من خلال إ
 زدواجية السلطة التنفيذية.يسمى بإ

ري تعديل للدستور الجزائ آخرالنمط الذي تبناه سنحاول أن نبين في هذا المبحث عليه و 
(، الأولالمطلب الجمهورية )رئاسة ، من خلال التطرق إلى في هيكلة السلطة التنفيذية 0202لسنة 

 .(الثاني المطلب) 0202ثم إلى كيفية تنظيم الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 الأول بالمطل

 رئاسة الجمهورية

عن طريق  ،رف الشعبختياره من طإنفيذية رئيس الجمهورية الذي يتم يترأس السلطة الت
صلاحيات واسعة تسمح الجمهورية  رئيسل ، ولقد خول المؤسس الدستوري(الأول الفرع)نتخاب الإ

، كما وأنه تجسيدا لمبدأ (الثاني الفرع) ةعام وأمور الدولةله بتسيير الجهاز التنفيذي بشكل خاص 
فانية فمن المنطقي أن  الطبيعة البشريةكون و  ،الدولة ستمراريةإوضمان  اول على السلطةالتد

 (.الثالث الفرع)خر في الحكم آريقة ما أو بأخرى ليستخلفه رئيس تنتهي فترة حكم الرئيس بط
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 الفرع الأول                                 

 نتخاب رئيس الجمهوريةإ

جزائر نتهجته الإ ما وهذا الحاكمختيار إسد الديمقراطية في نتخاب الوسيلة التي تجيعتبر الإ
جل أمن  نظام الترشح الحر   إلى الأحادينتقالها من نظام الترشح إب 2616من دستور  ةبداي
وجب وضع مجموعة من الشروط ت نتخابضمان نزاهة الإ من أجلو ، 1نتخاب رئيس الجمهوريةإ

 عبر ذلك على للحرص الجزائري المشرع جانب إلى الدستوري ولقد سعى المؤسس تنظمها،التي 
( أولا) الجمهورية رئيس لمنصب للترشح الشروط مجموعةيحدد  الذي نتخاباتالإ قانونو  الدستور

 (.ثالثا) يتولاها التي الرئاسية العهدة مدة كما حدد، (ثانيا) نتخابهإ كيفيةجانب  إلى

 الجمهورية رئيس لمنصب شروط الترشح: أولا

لترشح لمنصب هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى الشخص ليتمكن من ا
مذكورة في  تشريعية وأخرىشروط دستورية  :نوعين إلىالشروط  هذه موتنقس ،الجمهوريةرئيس 

 :نتخابات وهي كالتاليقانون الإ

 :الشروط الدستورية للترشح-2

 الجزائر اشهدتهمختلف الدساتير التي  حاطته، فقد أنظرا لحساسية منصب رئيس الجمهورية
تغيرات  شهدت وأخرىستقرارا دائما عبر مختلف الدساتير إ عرفبعضها  ،مجموعة من الشروطب

ستقرارا كبيرا في المادة إ 0202في تعديله الأخير لسنة  6692دستور سنة  عرف ولقد، 2عديدة
طفيفة في العبارات مع تغييرات  0229سنة لتعديل الذي سبقه لنفس المادة على ما جاء به ا، 19

 ويثبت الجنسيةيتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط أن في المترشح  إشترط ذإ والترتيب،
مع  ،بالإسلاميدين  وأن ،أجنبيةيكون قد تجنس بجنسية وأن لا  ،للأب والأمالجزائرية الأصلية 

                                                           
 القانون، كلية الحقوق والعلومماستر في لنيل شهادة ال، مذكرة السلطة التنفيذية في الدساتير الجزائرية ،يةعيسی زه -1

 .9 ، ص0229، بومرداسحمد بوقرة، أ السياسية، جامعة
 .9، ص نفسه عمرجال -2
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يتمتع بكامل حقوقه المدنية كما  ،طلب الترشح إيداع( كاملة يوم 92سن الأربعين ) بلوغه
دائمة بالجزائر  إقامة ثباتمع إ، فقط الأصلية جنسية الجزائريةيثبت أن زوجه يتمتع بالو  ،السياسيةو 

مشاركته بالإضافة إلى شرط  ،الترشح إيداعقبل  سنوات على الأقل( 22دون سواها لمدة عشرة )
تأديته الخدمة الوطنية أو  يثبتكما  ،2690كان مولودا قبل يوليو  إذا 2619في ثورة أول نوفمبر 

ضد  أعمالفي  أبويهيثبت عدم تورط و  ، وهذا الشرط أضيف حديثا،يتهالمبرر القانوني لعدم تأد
يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية  ،2690كان مولودا بعد يونيو  إذا 2619ثورة أول نوفمبر 
 .1الوطن وخارجه والمنقولة داخل

 :نتخاباتالشروط الواردة في قانون الإ -0

 بعبارة: 0202 الدستوري لسنة تعديلالمن  19ختتم المؤسس الدستوري المادة إلقد  

 ." هذه المادة متطبيق أحكا كيفية" يحدد قانون عضوي 

هو وجود قانون عضوي يفصل أكثر في الشروط ويحدد كيفية  هذه العبارة المقصود منإن 
 آخرهاقد كان و  ،خاباتنتلة الإأعضوية تنظم مس نيقد تتالت على الجزائر عدة قوانف ،تطبيقها
ولقد  ،2نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإالذي يتضمن  22-02الأمر رقم صدور 
 .للتفصيل في كيفية تطبيق الشروط التي جاء بها الدستورمنه الباب السادس  خصص

هو التصريح أعلاه، المذكور  22-02من الأمر رقم  096المادة  إليهما تطرقت  أولإن 
طلب التسجيل من قبل المترشح هو بمثابة  إيداعتبرت أن عإوقد  ،بالترشح لرئاسة الجمهورية

طلب التسجيل من طرف المترشح شخصيا  إيداعذلك أن يتم  في ويشترط بالترشحتصريح منه 
 .3ان على ذلكبيستلام يقدم له كإمقابل وصل  نتخاباتللإ لدى رئيس السلطة المستقلة ويقوم بذلك

                                                           

  .0202من التعديل الدستوري لسنة  19المادة  نظرأ -1 

، نتخاباتالإ  بنظام المتعلق العضوي القانون يتضمن، 0202سنة  مارس 22 مؤرخ في ،22-02 رقم أمر -2
أوت  01مؤرخ في ، 22-02، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 0202مارس  22، صادر في 29ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 .0202، لسنة 91، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 0202
 .المرجع نفسه ،22 – 02الأمر رقم  من 096/2أنظر المادة   -3
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 إرفاقوكما يتم  ،1وعنوانهجانب مهنته  إلىه وتوقيع ولقب المترشحسم إيتضمن هذا الطلب 
وهي  ،التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في الدستور

 ،الجنسية الجزائرية الأصليةشهادة و  ،المعنيكاملة من شهادة ميلاد  أصليةنسخة كالتالي: 
زائرية الأصلية فقط ولم يسبق له ة الجنه يتمتع بالجنسيأصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني تو 
من  1رقم مستخرج  ،بالإسلامنه يدين أ صريح بالشرف يشهد بموجبهتو  ،أخرىكتساب جنسية إ

 ،لزوج المعني الأصليةشهادة الجنسية الجزائرية و  ،مسية حديثةصورة ش ،صحيفة السوابق القضائية
شهادة الجنسية الجزائرية و  ،فقطبالجنسية الجزائرية  هبالشرف يشهد على تمتع زوج تصريحو 

دون  الإقامةتصريح بالشرف يشهد بموجبه على و  ،ملأشهادة الجنسية الجزائرية لو  ،بلألالأصلية 
 ،ترشحه إيداعالتي تسبق مباشرة  ،( سنوات على الأقل22عشر )نقطاع بالجزائر دون سواها مدة إ
تصريح علني بممتلكاته و  ،لعدم تأديتهاالمبرر القانوني  أوشهادة تثبت تأديته الخدمة الوطنية و 

 2619شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة و  ،الوطن وخارجه والمنقولة داخلالعقارية 
المترشح المولود بعد يوليو  أبويشهادة تثبت عدم تورط و  ،2690للمترشحين المولودين قبل يوليو 

 .2619ضد ثورة أول نوفمبر سنة  أعمالفي  2690سنة 

جانب هذه الشروط  إلى ،2لتوفر الشروط التي جاء بها الدستور كإثباتاتتعتبر هذه الوثائق  
الأخرى التي ذكرت في قانون بعض الشروط  إضافةعبر هذه الوثائق تم  إثباتهاالدستورية التي يتم 

ها مثل هذه تتطلب العقلية التيوالسلامة الجسدية و شتراط الصحة إ: فيما يلي وتتمث ،نتخابات فقطالإ
 011عليها في المادة  تقديم التوقيعات المنصوص مع ،شتراط نسخة من بطاقة الناخبا  و  ،الوظيفة

 ،مع الوثائق المطلوبة في ملف التسجيل إرفاقها حيث يتم ،02023نتخابات لسنةمن قانون الإ
شرط  افةإضتم كما  ،4ويعتبر هذا الشرط من الشروط الموضوعية التي تضفي الجدية على الترشح

                                                           
 مرجع سابق.، نتخاباتالإ يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 22 -02الأمر رقم  من 096/0أنظر المادة   -1
 ، المرجع نفسه.22-02من الأمر رقم  069/1نظر المادة أ -2
 .المرجع نفسه، 22-02من الأمر رقم  011نظر المادة أ -3
السلطة -( 2991دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ) سياسي الجزائريال النظام سعيد، الشعيربو  -4

 .02ص ، 0221، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 20، طبعة 21الجزء  ،-التنفيذية
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 تثبت إيداعتقديم شهادة وهو: نتخابات الرئاسية شروط الترشح للإ إلىنتخابات جديد في قانون الإ
 .1طرف الخزينة العمومية والمسلمة منمن هذا القانون العضوي  012الكفالة المقررة في المادة 

 نتخاب رئيس الجمهوريةإثانيا: كيفية 

 نتخاب رئيس الجمهورية هي طريقةإفي  عاوأكثرها شيو من أبرز الطرق الديمقراطية 
المؤسس الدستوري الجزائري هذه الطريقة من خلال المادة  ىوقد تبن والسري،قتراع العام المباشر الإ
 من المطلقة الأغلبية على بالحصول نتخاباتفي الإ الفوز يتم ،الأخير من التعديل الدستوري 19

يعني  ذلك نفإ وتبني التعددية الواحد الحزب نظام عن ونظرا للتخلي عنها المعبر الناخبين أصوات
 لذلك ،الحدوثونادر  صعبا لأمريجعل ا ما هذا، 2وريةالجمه رئيس بمنص علىتعدد المتنافسين 

 وقد، 3دورتينعلى  نتخابلإانظام  تجسد 22- 02 رقم الأمر من 091و 099 المادتين جاءت
ذات  من 019 المادة تبينه وذلك حسبما توريةالدس المحكمة إلى الأمر هذا تنظيم لةمسأ أوكلت
 .4الأمر

 إنجاح على الدستورية المحكمة مع بالتعاوننتخابات للإ ةلسلطة المستقلتعمل ا
ستلام ومراقبتها وا   نتخاباتالإ سير بتنظيم المستقلة السلطة تقوم حين في ،الرئاسية ستحقاقاتالإ

علانالطعون و  المحاضر  تتلقاها التيالطعون و  المحاضر هذه بتسليم قومت، كما المؤقتة النتائج وا 
صدارو  فيها بالنظر تقوم التي ،الدستورية المحكمة إلى  كما ،قانونا لمحددةالآجال ا في أحكامها ا 
 تاريخ من بتداءإ أيام (22) عشرة أجل في الرئاسية نتخاباتللإ النهائية النتائج بإعلان تقوم

                                                           
 مرجع سابق.، نتخاباتلإ ا نظامب المتعلق العضوي القانون يتضمن، 22 -02الأمر رقم  من 096/26مادة الأنظر  -1
السلطة -( 2991دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )الجزائري السياسي  ، النظامسعيد الشعيربو  -2

 .12 سابق، صمرجع  ،-التنفيذية
مرجع  ،يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 22-02الأمر رقم  من 091و 099أنظر المادتين  -3 

 سابق.
 .المرجع نفسه، 22 -02رقم  من الأمر 019المادة  -4
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ة السلطة رئيس قبل من للمحاضر ستلامهاإ  زبإفرا نتخابيةالإ العملية تنتهي وبذلك ،1المستقل
 .الجمهورية رئيس بمنصب الفائز المترشح

 الرئاسية عدد العهدات تحديدثالثا: 

 معظم حيث نصت، الرئاسية لعهدةل في تحديده نسبيا الدستوري المؤسس لقد إستقر 
 العهدة تكون أن أقر الذي 2699 سنة دستور ستثناءبإ ،سنوات (21خمس )مدة  على الدساتير

 فيسنوات ( 21) خمس عهدةوالعودة ل القرار هذا نع عالتراج مت ماوسرعان ، سنوات (29) ةست
 .2616 سنةي للدستور التعديل ا

 بين مضطربا الدستوري المؤسس كان حيث ا،مختلف الأمر فكان اتالعهد عددأما بالنسبة ل
 عدد لةمسأ إلى 2691 دستور يتطرق لمإذ ، مفتوحة تركها أو الرئاسية العهدات عدد تحديد فكرة
 نتخابإ إعادة إمكانية على صراحة نصفقد  2699 سنة دستور أمامطلقا،  الرئاسية داتالعه
عدد  تجديدإمكانية  2669 سنة دستور ، بينما شهددون تحديد لعدد العهدات الجمهورية رئيس

 جاءو  ،2مرة أخرى أعاد فتحها 2210غير أن التعديل الدستوري لسنة ، فقط واحدة لمرة العهدات
 نص بموجب وذلك فقط واحدة مرةا لتجديده بإمكانية العهدات تقييد لإعادة 0229 سنة تعديل
هذه  جعل حيث نهائيا المرة هذه الأمر حسم الدستوري المؤسس ولكن، الدستور من 11 المادة

 وهذا ،دستوري تعديل بأي مساسها أو تغييرها لا يمكن والتي، الدستور في الجامدة المواد من لمادةا
 لسنة لدستوريالتعديل ا جاء ثم ،02293 لسنة الدستوري التعديل من 020/1المادة عليه تنص ما

 .4منه 11المادة  نص في أكثرهذا المبدأ  لتكريس 0202

                                                           
 ، مرجع سابق.الانتخابات نظامب المتعلق العضوي القانون يتضمن، 22 -02الأمر رقم  من 016المادة أنظر  -1
السلطة  - (2991دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )الجزائري سياسي النظام ال ،سعيد الشعيربو  -2

 .19-11صسابق، ص مرجع  ،-التنفيذية
 .0229من التعديل الدستوري لسنة  020/1نظر المادة أ -3
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  11أنطر المادة  -4
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 لتيالأمور ا من بعهدة  المحددة الرئاسية داتالعه عدد بجعل الدستوري المؤسس يكتف لم
 سنوات( 1) المحددة بخمس و أيضا العهدة مدة إليها ضافأبل  ،الدستور بتعديل اسهامس يمكن لا

 حسم قد الدستوري المؤسس وبهذا يكون ،02021سنة تعديل من 001/22 لمادةا تبينها وهذا ما
 واحد. أمرى ستقر علوا   الجوانب كل من الرئاسية العهدة يخص فيما الأمر

  الفرع الثاني

 رئيس الجمهوريةل الواسعة اتصلاحيالالحفاظ على 

 و لدولةا سير حسن لضمان عاديةصلاحيات  التنفيذية للسلطة الدستوري المؤسس سندأ
 حتراموا   والنظام المجتمع عليها يقوم التي والأسسئ المباد احترام إطار في ،تهاستمراريإ
ع يتمت ثحي، ممارستها مانوض الأفراد وحريات حقوق وحماية ى،الأخر  المؤسسات ختصاصاتإ

 من أعلى التنفيذية السلطة من تجعل واسعة بسلطات يالجزائر  النظام في الجمهورية رئيس
 لعاديةا الحالات في وفعالة 2كثيرة ختصاصاتإ وريةهالجم لرئيسى أعط وقد، الأخرى السلطات

 .(ثانيا) ستثنائيةالإ الحالاتأوسع في  صلاحيات خوله كما، (أولا)

 هورية في الحالة العاديةئيس الجمأولا: صلاحيات ر 

ي ف يزاولها التيو  ،الصلاحياتفي الجزائر يتمتع بالعديد من  الجمهورية رئيسلا يزال 
فبإعتباره رئيس ، 3الدستورمن  60و  62 تينأبرزها في الماد الحالة العادية والتي تم إحصاء

رئيس الحكومة السلطة التنفيذية خول له الدستور صلاحية التعيين سواء الوزير الأول أو 
وأعضائها، و التعيين في مختلف الوظائف الهامة في الدولة، و ترأس مجلس الوزراء، ضف إلى 

نفراده بإذلك ممارسته للسلطة التنظيمية، و  القوانين و  صدارمزاحمته لعمل السلطة التشريعية وا 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  001المادة نظر أ -1
ة لنيل ، مذكر صلاحيات رئيس الجمهورية في النظامين الدستوريين الجزائري والمصري ،كهيئة حربي ،حياة طقزر  -2

 .1 ص ،0229 ،ةجامعة زيان عاشور، الجلفحقوق والعلوم السياسية، كلية الفي الحقوق،  شهادة الماستر
  .0202تعديل الدستوري لسنة ال من 60و 62أنظر المادتين  -3
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، إصدار حق كما يتولى القيام ببعض المهام القضائية كرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، نشرها
ستحواذه على كل ما يتعلق  السياسة الخارجية.مجال ب العفو أو تخفيف العقوبة، وا 

 ستثنائيةات رئيس الجمهورية في الحالات الإثانيا: صلاحي

ستثنائية لحالات الإتساعا في اأكثر إمن الصلاحيات  بمجموعة رئيس الجمهورية يتمتعكما 
 الحالاتحيث وضعها تحت عنوان "  220لى إ 69في المواد منعلى سبيل الحصر المحددة 

 .1"ستثنائيةالإ

 :الحصارو حالة الطوارئ  -2

لم يميز المؤسس الدستوري بين حالتي الطوارئ والحصار سواء من حيث الإجراءات أو من 
مما يصعب من الدستور،  69لإعلانهما، حيث مزج بين الحالتين في المادة  جبةاو الحيث الحالات 
 ،2يعود تقديرها لرئيس الجمهورية بسهولة، إلا من حيث التسمية عند إقرارهما، والتي االتمييز بينهم

الدستوري حدد مدة زمنية لا يجب تجاوزها لهذه الحالة  سالمؤسبالرجوع لنص المادة نجد أن و 
 بغرفتيهبعد موافقة البرلمان المنعقد  إلابحيث لا يمكن تمديدها  ا،يوم (12ثلاثين )وتتمثل ب

 .3تنظيم هذه الحالتين كيفيةيحدد قانون عضوي ستشارة مجموعة من الهيئات، و ا  و معتين معا المجت

 :الحالة الاستثنائية-0

 من الدستور، 61المنصوص عليها في المادة  ،خطورة من سابقاتها أكثرتعتبر هذه الحالة 
ت المدة الزمنية ختلفإلذلك و  ،سقوط الدولة وزوالهايهدد  الذي الخطرحيث يتم تقريرها في حالة 

يوما  (92) التي حددها المؤسس الدستوري لها حيث تعتبر ضعف المدة المحددة في سابقتيها وهي
 .أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أغلبيةكما يتم تمديدها بعد موافقة  ،كحد أقصى

                                                           
 .0202التعديل الدستوري لسنة  من 220 إلى 69 من نظر الموادأ -1
، مذكرة لنيل شهادة 0221مهورية في ظل التعديل الدستوري رئيس الج ةمكان ،ليديةيوسف خوجة  موهون روميلة، -2

 .091 صبجاية،  ،الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  69المادة أنظر  -3
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 ،اتكذلك مجموعة من الهيئستشارة إبعد  إلا الخطير الإجراءتخاذ مثل هذا إلا يمكن و 
 نقضاء مدةإوبعد  ،عنها الإعلانكيفية بنفس  إنهاء هذه الحالةتوازي الأشكال يتم  عمل بقاعدةبالو 

 وذلك على ،هاأثناءتخذها إهورية بعرض حصيلة القرارات التي هذه الحالة يقوم رئيس الجم
 .1بشأنهاالرأي  لإبداءالمحكمة الدستورية 

علانالتعبئة العامة -3  :الحرب حالة وا 

طلب  تحتأموال و اد وعت أفرادبالتعبئة العامة جعل كل ما يهم المجهود الحربي من  يقصد
نصت المادة لقد  و، 2ختصاصات الحربيةلإا إلىكما يمكن تحويل العديد من الصناعات  ،الحكومة

 .3من الدستور على كيفية تقرير رئيس الجمهورية للتعبئة العامة 66

وري الدستوقد نظمها المؤسس ، خطورةة و شد كثرية الأستثنائتعتبر حالة الحرب الحالة الإ
الترتيبات  إلىعن هذه الحالة  الإعلانويستند رئيس الجمهورية في  ،220 ،222، 222 في المواد

بالنظر  ،222عليه المادة  هذا حسب ما تنصو  ،الملائمة التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة
الواقع على البلاد مع الترتيبات الملائمة لميثاق  أوع مدى تطابق العدوان الذي يوشك أن يق إلى

ستشارة مجموعة من الهيئات، إالحرب بعد  بإعلانوبعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية  ،الأمم المتحدة
 .4للأمةخطاب  بتوجيه مان وجوبا ثم يقومجتماع البرلإالدستورية مع 

والمتمثلة في توقيف العمل  222تها المادة نل هذا مجموعة من النتائج التي بييترتب عن ك
 عهدةنتهاء الإى رئيس الجمهورية جميع السلطات وفي حالة بالدستور طيلة مدة حالة الحرب ويتول

 أصيب أو وفيت أواستقال رئيس الجمهورية  إذا أما ،يتم تمديدها إلى غاية نهاية الحرب الرئاسية
ه رئيسا للدولة كل الصلاحيات التي عتبار إقانونا يتولى رئيس مجلس الأمة ب ي مثبتدنبعجز ب

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  61نظر المادة أ -1
   المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  >> ،أمال تمام يعيش ،العاليحاحة عبد  -2

 .11 ص، 0229، الجزائر ،29 ، عددوالسياسيةالعلوم القانونية  مجلة ،<< 0221
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  66دة انظر المأ -3
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222نظر المادة أ -4
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 وفي حالة  ،حالة الحرب وذلك حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية تستجوبها
قتران حالة شعور منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة يتولى رئيس المحكمة الدستورية إ

معاهدات تفاقيات الهدنة و إ ئيس الجمهوريةكما يوقع ر ، 1وظائف رئيس الدولة حسب نفس الشروط
البرلمان لتوافق  تيغرف ىالسلم بعد أن يلتمس رأي المحكمة الدستورية ثم يقوم بعرضها فورا على كل

ن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة المطلقة في تسيير شؤون البلاد وبالتالي فإ، 2عليها صراحة
 .3ستثنائيةلحالات الإفي ا

 الفرع الثالث

 رئاسيةنهاية الفترة ال

ن هذه المدة إف ،كانت ولاية الرئيس في الأنظمة الجمهورية تنعقد لمدة محددة من الزمنلما 
ها، ئنتهاإيشغلوا منصب الرئاسة عند  من دون شك لابد أن تنتهي، ليتسنى لأشخاص آخرين أن
نتهاء إعية بنهاية ولاية الرئيس، بمعنى مما يعني بالضرورة أن مدة الرئاسة قد تنتهي نهاية طبي

ستثنائية، إ(، كما قد تنتهي المدة الرئاسية لأسباب أولاالمدة القانونية المقررة للعهدة في الدستور )
 .(ثانيا) الجمهوريةفتحدث حالات شغور في منصب رئاسة  يةنتهاء آجالها القانونإوذلك قبل 

 المدة المقررة دستوريا نهاية: أولا

له بموجب نتهاء المدة القانونية المحددة إلطبيعية بالجمهورية في الحالة ا تنتهي مهام رئيس
لك دون أن ذ أخرى،نتخابه مرة إلم يتم تجديد و  نواتس( 1) خمسب لمقدرةأحكام الدستور، وا

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222نظر المادة أ -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  220نظر المادة أ -2

-السلطة التنفيذية-( 2991دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )الجزائري  ، السياسيسعيد الشعيربو  -3
 – 066  ص ص"،  مهورية في الظروف غير العاديةسلطات رئيس الج "تحت عنوان  ،الثالثالباب  ،سابقمرجع  ،

 .ستثنائية بالتفصيل المعمقجميع الحالات الإ إلىتطرق ، 199
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لمانع يمنعه من مباشرة مهامه خلال هذه المدة المحددة، وبما أن هذه يتعرض رئيس الجمهورية 
 .1نتهاءالإلها آما طالت أو قصرت سيكون مفإنها مهالمدة محددة بموجب أحكام الدستور 

 ثانيا: حالات شغور منصب رئاسة الجمهورية

أو  الإراديةستقالة بسبب الإ وذلك إما ،القانونية جالهاآقبل  عهدة رئيس الجمهورية قد تنتهي
ستمرار إفي  إمكانيتهبسبب مانع يحول دون  ستقالة الوجوبيةيقع في حالة الإأن كما يمكن  ،الوفاة

 .داء مهامهأ

 :أو الوفاة الإراديةستقالة حالة الإ-2

تجتمع المحكمة  ،أو في حالة وفاته إرادتهبمحض  ستقالةالإفي حالة تقديم رئيس الجمهورية 
شهادة الشغور النهائي بناء  الجمهورية، بإصدارالنهائي لرئاسة  وتثبت الشغورالدستورية وجوبا 
البرلمان الذي ينعقد وجوبا  إلىتصريح بالشغور النهائي را شهادة الو وتبلغ ف ،على وثائق ثبوتية

 (62تسعون ) أقصاهاالذي يتولى مهام رئيس الدولة لمدة  ،وذلك بدعوة من رئيس مجلس الأمة
لا يمكن تمديد هذا الأجل لمدة  إجرائهاستحالة إوفي حالة  ،نتخابات رئاسيةإلها تنظم خلا يوما
هذه أن رئيس الدولة المعين ب، مع العلم ي المحكمة الدستوريةخذ رأأوذلك بعد  ،تسعون يوما زتتجاو 

ستقالة رئيس الجمهورية أو إقتران إوفي حالة  ،لرئاسة الجمهوريةالطريقة لا يحق له أن يترشح 
وتثبت بأغلبية  وجوباالمحكمة الدستورية  تجتمع، كانوفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب 

الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس ( أعضائها 9/1ثلاثة أرباع )
 يضطلع رئيسكما  ،حكمة الدستورية مهام رئيس الدولةالأمة، وفي هذه الحالة يتولى رئيس الم

شروط المحددة في الفقرات طبقا لل ،ة أعلاه بمهمة رئيس الدولةنالدولة المعين حسب الشروط المبي
 الجمهورية.ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة  ،لدستورمن ا 692 وفي المادة السابقة

 

                                                           
 .90سابق، ص مرجع يوسف خوجة ليدية،  موهون روميلة، -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  69انظر المادة  -2
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 :ستقالة الوجوبيةحالة الإ -0

ستقالة الوجوبية نلاحظ أن حالة الإ ،الثلاثة الأولى اتهار في فق 1 69بالنظر في نص المادة 
المرحلة الثانية  أما ،المؤقتةستقالة الوجوبية في الإمرحلتين حيث تتمثل المرحلة الأولى  إلىتنقسم 
 .النهائية الوجوبيةستقالة الإ فهي

ستحالة رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب إحالة  يف المؤقتة:ستقالة الوجوبية الإ -0-2
تتثبت من حقيقة  أن أجل وبعدوبدون المحكمة الدستورية بقوة القانون  تجتمع ،ومزمنمرض خطير 

( أعضائها على البرلمان 1/9اع )تقترح بأغلبية ثلاثة أرب ،هذا المانع بكل الوسائل الملائمة
مانع لرئيس الجمهورية بأغلبية لمان المنعقد بغرفتيه ثبوت الر الب إعلانوبعد  ،التصريح بثبوت المانع

دولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة رئاسة ال بتولي رئيس مجلس الأغمةيكلف ،أعضائه (0/1)ثيلث
هذا ريثما و  ،2الدستورمن  69حكام المادة أ ةالذي يمارس صلاحياته مع مراعا( يوما 91أربعون )و 

 .منصبه إلىيزول المانع على رئيس الجمهورية ليعود 

فإنه في حالة زوال المانع يمكن  سبق الإشارة إليه اكم النهائية:ستقالة الوجوبية الإ -0-0
 (91خمسة وأربعين )نقضاء إالمانع بعد  ارر ستمإتئناف مهامه، أما في حالة سإلرئيس الجمهورية 

ت حيث تثبت ور المؤقغنفسها في حالة الش الإجراءاتستقالة وجوبا، حسب يعلن الشعور بالإ يوما
 حكمةقتراح من المإع البرلمان بعد حصوله على رسالة ثم يجتم ،حقيقة المانع ةالدستوري حكمةالم

ين معا ثبوت المجتمعت هالمنعقد بغرفتي بحالة حدوث شغور نهائي، وبعدها يعلن البرلمان ة الدستوري
ستقالة الوجوبية، وفي هذه الحالة ثلثي أعضائه و يعلن الشغور بالإ بأغلبيةالمانع لرئيس الجمهورية 

نتخابات إيوما، تنظم خلالها  (62تسعون )يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 
 .3رئاسية

 
                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  69نظر المادة أ -1
 .0202التعديل الدستوري لسنة من  69دة المانظر أ -2
 .99-91ص سابق، صمرجع  يوسف خوجة ليدية، موهون روميلة، -3
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 المطلب الثاني

 0202 لسنة حكومة في ظل التعديل الدستوريالتنظيم  

جانب رئيس الجمهورية في  إلىتعتبر الحكومة الركيزة الثانية للسلطة التنفيذية وتعمل  
 أنونلاحظ  الحالة،حسب  الحكومةرئيس  أو الأولحيث يرأسها الوزير  التنفيذي،تسيير الجهاز 

 رئيس أو الأولقد تردد بين منصب الوزير  الجديد المؤسس الدستوري وفي ظل التعديل الدستوري
من الصلاحيات نصيبا  الأخيرينوقد جعل لهذين  (،الأولالفرع )الحكومة في تولي رئاسة الحكومة 

ونهاية عل لهذا المنصب بداية كما ج الجمهورية،نها تحت سلطة رئيس ا( التي يمارسالفرع الثاني)
 (.الفرع الثالث) أيضا

 الأول الفرع

 ئيس الحكومة ر  أو الأولتردد المؤسس الدستوري بين منصب الوزير 

 عرف النظام الجزائري في ظل ثنائية السلطة التنفيذية تسميتين للقطب الثاني في 
الحاصل في  ثم الوزير الأول، وهذا تبعا للتطور سم رئيس الحكومةإالسلطة التنفيذية، فقد عرف ب

تعديل ، ووفقا ل1المتعاقبة التجربة الدستورية، ويظهر هذا التطور من خلال النصوص الدستورية
دستور  ورئيس الحكومة في الأولالوزير  منصب الدستوري بين سالمؤسجمع الدستوري الأخير 

تعيين  أو (،أولا) الأولوجعل شروط لتعيين كل واحد منهما سواء بالنسبة لتعيين الوزير  واحد،
 (.ثانيا) رئيس الحكومة

 الأول: تعيين الوزير أولا

 يلي:ل الدستوري الجديد على ما أولى من التعديفقرة  221المادة تنص  

                                                           
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  ،الجزائرالسلطة السياسية في  لإسنادالنظام القانوني  بورحلة، قوادرية -1

 .91ص ، 0229بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 
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 .1"رئاسية أغلبيةالتشريعية عن  الإنتخابات أسفرتفي حالة  أول" يقود الحكومة وزير 

 أنحيث  ،التشريعية نتخاباتونتائج الإلقد ربط المؤسس الدستوري بين تولي قيادة الحكومة 
على  أسفرت فإذا ،ةنتخابات التشريعيموقوف على ما تسفر عنه الإ الأولالوزير  منصب تولي
 . الأولرئاسية يتولى قيادة الحكومة الوزير  أغلبية

 نص:من ذات الدستور، والتي ت 221قد ورد في المادة فعن طريقة تعيينه  ماأ

 أوليعين رئيس الجمهورية وزيرا  رئاسية، أغلبيةتخابات التشريعية عن الإن أسفرت إذا" 
عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على  طوا عداد مخطتشكيل الحكومة  قتراحويكلفه بإ

 .2"مجلس الوزراء

 ما تسفر عنه  مراعاةلكن مع  الجمهورية،يتم من طرف رئيس  الأولتعيين الوزير  أن أي

شخصية  أينه يقوم بتعيين أ أيولرئيس الجمهورية هنا حرية التعين  التشريعية،نتخابات نتائج الإ
 يراها مناسبة لهذا المنصب.

 انيا: تعيين رئيس الحكومةث

 في فقرتها الثانية كما يلي: 221جاءت المادة  

 .3"برلمانية أغلبيةنتخابات التشريعية عن الإ  أسفرتلة يقود الحكومة رئيس حكومة في حا" 

موقوف على ما تفرزه نتائج  أيضاتعيين رئيس الحكومة  أنيتضح من هذه المادة 
نتخابات الإ أفرزتئيس الحكومة تسيير الحكومة في حال حيث يتولى ر  ،نتخابات التشريعيةالإ

المؤسس الدستوري صلاحية التعيين دائما في يد رئيس  أبقىولكن  برلمانية، أغلبيةالتشريعية 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  221/2المادة  -1
  .0202من التعديل الدستوري لسنة  221المادة  -2
 .0202من التعديل الدستوري  221/0المادة  -3
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وهذا حسب نص  البرلمانية، الأغلبيةختيار رئيس الحكومة من إهذه المرة ب إلزامهالجمهورية مع 
 على ما يلي: تنصالتي ر من الدستو  الأولىالفقرة  222المادة 

يعين  الرئاسية، الأغلبيةبرلمانية غير  أغلبيةنتخابات التشريعية عن الإ  أسفرت إذا" 
 .1"...البرلماني الأغلبيةرئيس الجمهورية رئيس الحكومة من 

ة لكن رئيس الجمهورية هو الذي يالبرلمان الأغلبيةرئيس الحكومة يكون من  نأ نستنتج
ختيار رئيس إفرئيس الجمهورية حر نسبيا في  تختار،البرلمانية من  الأغلبيةس يختاره من بينهم ولي

 الحكومة.

 الثانيالفرع 

 حسب الحالةرئيس الحكومة أو  الأول يرز و الصلاحيات 

 الشخصية الثانية في السلطة  هعتبار بإ الحالة،حسب  الأول الوزير أورئيس الحكومة  إن 

ختصاصات محددة إ منحت لهقد  ،برلمانس الجمهورية والالتنفيذية وله علاقة مباشرة مع رئي
من الدستور  2202المادة  قد تضمنتو  ،حسب الحالة أولوزيرا  أويمارسها بصفته رئيسا للحكومة 

 أحكام إياهالتي تخولها  الأخرىجانب الصلاحيات  إلىمجموعة من الصلاحيات التي يمارسها 
 .من الدستور  أخرى

 يذية: الصلاحيات التنفأولا

 أو الأوللقد منح المؤسس الدستوري مجموعة من الصلاحيات في المجال التنفيذي للوزير  
 فيما يلي: وتتمثل الحالة،حسب  الحكومةرئيس 

 

                                                           
 .0202لسنة من التعديل الدستوري  222/2المادة  -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  220نظر المادة أ -2
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عدادتشكيل الحكومة و  -2  مخطط عملها: ا 

ف من رئيس بتشكيل حكومته بتكلي ،رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأوليقوم الوزير  
 أفرزتن إف ،ها ويختلف هذا المخطط حسب الحالةمخطط عمل بإعدادقوم كما ي ،الجمهورية

خطط عمل لتطبيق م بإعدادويقوم  أوليتولى الحكومة وزير رئاسية  أغلبيةنتخابات التشريعية الإ
برلمانية فيتولى الحكومة رئيس  أغلبيةنتخابات التشريعية على الإ أسفرت اإذ أما ،1البرنامج الرئاسي
عداديقوم بتشكيل حكومته و الحكومة الذي   .2انيةالبرلم الأغلبيةبرنامج  ا 

 تطبيق القوانين والتنظيمات:-0

على تطبيق القوانين الصادرة عن  ،حسب الحالة رئيس الحكومة أو الأوليعمل الوزير  
جانب  إلى، 3الرسمية ونشرها في الجريدة بإصدارهايقوم رئيس الجمهورية  أنالسلطة التشريعية بعد 

رئيس  أو الأولحيث يعتبر الوزير  ،ئيس الجمهورية عبر مراسيم رئاسيةيمات التي يصدرها ر التنظ
وذلك  ،راسيم الصادرة عن رئيس الجمهوريةهو الجهة المكلفة بتنفيذ كل الم ،الحكومة حسب الحالة

 .4فقرة الثانيةال 292حسب نص المادة 

 جتماع الحكومة:إترأس  -1

حسب الحالة، حيث لم يكن  الحكومةرئيس  أو الأولير جتماعات الحكومة الوز إرأس ي 
قر لرئيـس الجمهورية أ ن كان المؤسس الدستوريا  عن طريق التفويض، و  إلايتمتع بهذه الصلاحية 

عن  وهنا عدل ،من صلاحياته ول أو رئيـس الحكومـة حسب الحالة بعضاللوزيـر الأأن يفوض 
 .أصيلااصا ختصإلرئاسة مجلس الحكومة الذي أصبح  تفويضه

 
                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  221نظر المادة أ -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222/2نظر المادة أ -2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  220/1نظر المادة أ -3
 تنص على ما يلي: 0202من التعديل الدستوري لسنة  292/0المادة  -4

 ".الحالة حسب ،الحكومة رئيس أو الأول للوزير يعود الذي التنظيمي جالالم في القوانين تطبيق يندرج "       
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 توقيع المراسيم التنفيذية: -9

توق ع المراسيم الت نفيذي ة، ولقد بسلطة  رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأوليتمتع الوزير  
ول وأصبح الوزير الأ ،الإجراءكان سابقا مقيد بالموافقة الصريحة لرئيس الجمهورية ليتحرر من هذا 

 وهو ما سيمنحه نوعا من التحرر من ،رئيس الجمهورية إلىرجوع ال يوقع المراسيم التنفيذية دون
 1سيطرة الرئيس.

 سلطة التعيين: -1

بصلاحية التعيين في الوظائف المدنية  ،رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأوليتمتع الوزير  
 ،الأخيرتلك التي يفوضها له هذا  أوللدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية 

الصلاحية كانت سابقا مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية على التعيينات التي يقوم بها الوزير  هذهو 
حيث ، 0202لسنة  الأخيرفي التعديل الدستوري  الأصيلةختصاصات من الإ أصبحتلكن  الأول
الوظائف المدنية في جميع ، لحالةحسب ا رئيس الحكومة أو الأولحرية التعيين للوزير  أعطى

المفوضة من طرف هذا  أو ،اق سلطة التعيين لرئيس الجمهوريةالتي تخرج عن نطللدولة و 
 .2الأخير

 ثانيا: الصلاحيات التنظيمية

نظيمية تبمجموعة من الصلاحيات ال الحالة،حسب  الحكومةرئيس  أو الأولير الوز يتمتع 
 وهي كالتالي: ور،الدست أحكامة صراح إياهوالتي خولته  للحكومة،التي تدخل في المجال التنظيمي 

 

                                                           
مجلة العلوم  ،<< طة التنفيذية في الدساتير الجزائريةلزدواجية السإمبدأ  >> الحليم،بن بادة عبد  محمد،سويلم  -1

 .2221ص ، 0202، الجلفة، 20العدد  ،29المجلد  ،جتماعيةوالإالقانونية 
 على ما يلي: 0202التعديل الدستوري لسنة  من 220/9المادة تنص  -2
 هذا له يفوضها وتلك التي الجمهورية لرئيس التعيين سلطة ضمن تندرج لا التي للدولة المدنية الوظائف في يعين"   

 بعد الدولة وظائف في يعين:" كما يلي 0229من التعديل الدستوري لسنة  21المطة  66في حين جاءت المادة  ،"الأخير
 ".الذكر السابقتين 90و 92 المادتين بأحكام دون المساسو ،الجمهورية رئيس موافقة
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 عمل الحكومة: وتنسيق ومراقبةتوجيه  -2

بسلطة توجيه و تنسيق عمل الحكومة  ،حسب الحالة رئيس الحكومة والأول أيتمتع الوزير       
من خلالها قوم يويصدر القرارات التي  ،حيث يقوم بتنظيمها حسب ما يراه مناسبا ،ومراقبتها
 .1سلطته التقديرية صلاحية تدخل ضمنوهذه ال ،بالتنظيم

 الحكومة: أعضاء توزيع الصلاحيات بين -0

 أعضاءبتوزيع الصلاحيات بين  ،رئيس الحكومة حسب الحالة والأول أيقوم الوزير  
 .2الدستور أحكامحترام إالحكومة حسب ما يراه مناسبا وب

 :والمرافق العمومية الإدارةالسهر على حسن سير  -3

التي يراها مناسبة  الإجراءاتكل  ،س الحكومة حسب الحالةرئي والأول أيتخذ الوزير  
وظائفها  أداءستمرارها في إوما يضمن  ،العمومية والمرافق العمومية الإدارةللحفاظ على حسن سير 

ه سلطة مما يمنح يدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية لهوهذا  ،للخطر تعرضها أو عدم تعطلهاو 
الصلاحيات التنظيمية و التنفيذية التي  إلى إضافة، 3جراءاتالإتخاذ ا  و  الأوضاعمطلقة في تقدير 

فقد منح له صلاحيات  رئيس الحكومة حسب الحالة، والأول أمنحها المؤسس الدستوري للوزير 
لاحقا في المطلب الأول من  إليهوهذا ما سنتطرق  ،تدخل في مجال السلطة التشريعية أخرى

 . الفصل الثاني

 

 

 

                                                           
 .0202لدستوري لسنة من التعديل ا 220/2 ةأنظر الماد -1
 .0202لدستوري لسنة من التعديل ا 220/0المادة  أنظر -2
 .0202لدستوري لسنة من التعديل ا 220/9المادة أنظر  -3
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 الثالثالفرع 

 حسب الحالة رئيس الحكومة والأول أة مهام الوزير نهاي 

نه من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزير أعلى 1 21في المطة  62لقد نصت المادة     
 إنهاءنه مهما كانت طريقة أوهذا ما يعني  مهامه،وينهي  الحالةحسب  الحكومةرئيس  والأول أ

 دائما على صدور مرسوم الأخيرةتتوقف هذه  الة،الححسب الحكومة رئيس  والأول أمهام الوزير 
 (.ثانيا) الإقالة أو (،أولاستقالة )بالإ الأمررئاسي سواء تعلق 

 حسب الحالة رئيس الحكومةالوزير الأول أو  ستقالةإ: أولا

 وذلك نسبة ختياريةالإستقالة والإ ،الوجوبيةستقالة لة بين حالات الإستقاتختلف حالات الإ 

 وهي كالتالي: ذلك، إلىالدافعة  الأسباب إلى

 ستقالة الوجوبية:حالات الإ -2

 الآجالنقضاء إ :ستقالة بسببلإا وتتمثل في صور ةفي خمس الوجوبيةستقالة تتحقق الإ      
 ،الأ ولبي على مخطط عمل الوزير المجلس الشع عدم موافقةو  ،الحكومةقانونية المحددة لتشكيل ال

نتخابات أو الترشح للإ ،الثقةالموافقة على لائحة  ابة، أو عدمعلى ملتمس الرق التصويتأو 
 .جديدرئيس جمهورية  نتخابإستقالة بسبب الإ راأخيو ،الرئاسية

من  222نصت الفقرة الثانية من المادة  القانونية: الآجالنقضاء إستقالة بسبب الإ-2-2
 على ما يلي: 0202التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  1 مطه 62نظر المادة أ -1
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يعين  ،( يوما32جل ثلاثين )أتشكيل حكومته في  إلىالمعين  ،حكومةلم يصل رئيس ال إذا" 
 .1"رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد و يكلفه بتشكيل الحكومة

فقط حالة رئيس الحكومة ولا  وهو يخص الأخير الدستوري يعتبر هذا الشرط مستحدث في التعديل
لذي لا يتمكن من تشكيل حكومته في يعني أن رئيس الحكومة المعين ا هذاو  ،الأوليشمل الوزير 

 في مكانه. خرآستقالته وجوبيا ويتم تعين رئيس حكومة إيقدم  ايوم( 12ثلاثين )غضون 

الحكومة   تبدأعمل الحكومة :  مخطط على الوطني دم موافقة المجلس الشعبيع-2-0
الوزير  صبحالموافقة عليه، ي بعرض مخطط عملها على البرلمان وفي حالة عدم مباشرة وظيفتها

بتعيين وزير أول  الأخيريقوم هذا و  ،الجمهورية لرئيسة حكومته ستقالإول مجبرا على تقديم الأ
تخص هذه ، 02022من التعديل الدستوري لسنة  922قا لنص المادة يطبتوهذا  جديد مكانه،
دو منطقيا ذلك يبو  ،سمه في هذه المادةإ إدراجفقط دون رئيس الحكومة لعدم  الأولالحالة الوزير 

رفض برنامجه من  وقعغلبية البرلمانية فمن غير المبرنامج الأ بإعدادبما أن رئيس الحكومة يقوم 
 طرف البرلمان.

المادة نصت  : لائحة الثقةعدم الموافقة على  أو التصويت على ملتمس الرقابة-2-3
الموافقة على  دمع أوعلى التصويت على ملتمس الرقابة  0202من التعديل الدستوري لسنة  222

 ،نا عن السياسة العامةإلى المجلس الشعبي الوطني بيا سنويادم الحكومة حيث تق ،3لائحة الثقة
س الشعبي الوطني بالمناسبة أن يمكن للمجلة، العامة مناقشة عمل الحكوم السياسة انبيب تعق
الوطني  إذا صادق المجلس الشعبي ،الحكومة مسؤوليةوت على ملتمس رقابة ينصب على يص

 الحالة،حسب  الحكومةرئيس  أوول الوزير الأ دمالنواب، يقثلثي  على ملتمس الرقابة بأغلبية
ستقالة حكومته إ الحكومة،رئيس  أوول الوزير الأ دمكما يق، الجمهورية ستقالة حكومته إلى رئيسإ

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222/0المادة  -1
 .0202سنة من التعديل الدستوري ل 229المادة أنظر  -2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222المادة  نظرأ -3



 0202هيكلة النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة            الفصل الأول                        

28 

رئيس  وأ ولئحة الثقة بطلب من الوزير الأإثر عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لا
 .1حسب الحالة الحكومة

 69المادة من  نيةنص الفقرة الثا بموجب الرئاسية:نتخابات لل ستقالة بسبب الترشح الإ-2-4
ستقالته إ ،رئيس الحكومة حسب الحالة الأول أو الوزير يق دم، 02022توري لسنة سمن التعديل الد

يتولى رئاسة ، و الطاقم الحكومي أن يستقيل أعضاء با في حالة ترشحه لرئاسة الجمهورية دونوجو 
 .3ء الحكومة بتعيين من رئيس الدولةالحكومة أحد وزرا

 في هذه ستقالتهإالوزير الأول  ميقد جديد:رئيس جمهورية نتخاب إ ستقالة بسببالإ-2-5
ول الوزير الأ ستعمال حقه الدستوري في تعيينإمن  الجديد الجمهورية رئيس الحالة من أجل تمكين

دة المقررة له دستوريا، أو رئيس الجمهورية السابق للعهل ستكماإإما بسبب  الخاص رهختياإحسب 
لة غير مذكورة في الدستور اهذه الح أنرغم  ،4منصب رئاسة الجمهورية بسبب حدوث شغور في

 ستقالة الوجوبيةلإختلف سبب اإالإشارة إلى أن مهما  رتجد فيها،لا جدال تعتبر منطقية و  أنها إلا
إلا بعد  القانونية الشرعية الأخيرةعلى هذه  يحسب الحالة، لا تضف الحكومةرئيس  أوالأول  ريللوز 
 هذه الإستقالة. 5رفض أو قبولفي  الحرية الجمهورية الذي له عليها من قبل رئيس عيالتوق

 ختيارية:ستقالة الإالإ -0

 :اليعلى النحو الت 0202من التعديل الدستوري لسنة  221لقد جاءت المادة  

                                                           
تخصص  الدكتوراه،لنيل شهادة  أطروحة ،الجزائريعن وحدوية السلطة التنفيذية في النظام السياسي  ياسمين،وعلي  -1

 .92 ص ،وزوتيزي  معمري،جامعة مولود  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  الداخلي،القانون العام 
 .0202لتعديل الدستوري لسنة من ا 2/96دة الما أنظر -2
 .92-92ص ص  سابق، مرجع ياسمين،وعلي  -3
 .92ص المرجع نفسه،  -4
 .92ص  ،المرجع نفسه -5
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ستقالة الحكومة لرئيس إيقدم  أن ،حسب الحالة ،رئيس الحكومة والأول أ" يمكن الوزير 
 .1"الجمهورية

 رئيس الحكومة حسب الحالة والأول أستقالة للوزير الدستور منح حرية الإ أنيفهم من هذه المادة  
عض الحالات التي يجد بسبب ب تكونو  ،ختياريةإستقالة الإ أنوهذا يعني  ،أعذار أوقيود  أيدون 

مخطط  تنفيذنفسه غير قادر على مواصلة  ،رئيس الحكومة حسب الحالة والأول أفيها الوزير 
 .2رأي العامالجمهورية أو ال من رئيس شديدةنتقادات إعمله أو واجه 

 حسب الحالة رئيس الحكومةالوزير الأول أو  إقالةثانيا: 

ت التي ينفرد بها رئيس من القرارا ،س الحكومة حسب الحالةرئي والأول أالوزير  إقالةتعتبر       
هذا حسب و  ،لعزلمن يملك حق التعيين يملك حق اف الأشكالقاعدة توازي طبقا لذلك و  ،الجمهورية

ل سلطته في إنهاء مهام الوزير استعمإما يمكنه من  ،3من الدستور 21المطة  62ص المادة ن
عزل رئيس  أيضاكما يمكنه  ،4برنامجه السياسي تنفيذنه في الأ ول متى لاحظ مخالفة أو تقصيرا م

البرلمانية التي  للأغلبيةهذا يأتي مخالفا  أنحدث خلاف بينهما رغم  إذاالحكومة بنفس الطريقة 
بأي  غير ملزمرية غير مقيد بأي شرط و كن رئيس الجمهو ل ،رئيس الحكومة بتنفيذ برنامجهايقوم 

 ستشارة لأي جهة كانت.إ

 

 

 

 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  221ة الماد -1
 .92ص  سابق،مرجع  ياسمين،وعلي  -2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  1المطة  62المادة أنظر  -3
 .90ص  سابق،مرجع  ياسمين،وعلي  -4
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 الثاني مبحثال

 0202لسنة  ل التعديل الدستوريظ تقييد السلطة التشريعية في 

 إلىتحولات التي يمكن تقسيمها الشهدت السلطة التشريعية في الجزائر مجموعة من 
من خلالها أي دور ملموس التي لم يشهد و  ،2669مثل في فترة ما قبل دستور الأولى تت، مرحلتين
 2699دستور  ماأ، إقرارهيوما من  01الذي جمد بعد  2691تور دس إطارلاسيما في  ن،للبرلما

 2616فر دستور سأفي حين ، منه 2091نه وظيفة بدليل المادة أفقد كيف العمل التشريعي على 
لتعددية لوفتح المجال  ،الفصل بين السلطات مبدأوالذي يقوم على  ،برالييالنظام الل ينعلى  تب
حالة  إعلانبعد  2660الذي تم حله في و  ،دية المجلس البرلمانيعلى أحا أبقىنه أ إلاة، الحزبي

 .2 2662في  الحصار

 لذي تبنى لأول مرة نظام الثنائيةا 2669لثانية تتمحور ما بعد دستور المرحلة ا أما
سنقوم بدراسة تنظيم غرفتي البرلمان  0202سنة لضوء التعديل الدستوري  وعلى ،البرلمانية

 (.الثاني المطلب)التشريعية ه ختصاصاتإمحدودية نظر في ثم ن(، المطلب الأول)

 المطلب الأول

 تنظيم غرفتي البرلمان

 ستقرار التي شهدتها الجزائر في تنظيم السلطة التشريعية عبر دساتيرها بعد سلسلة عدم الإ

 .3مجلس الأمة إنشاءتدعيم البرلمان بالغرفة الثانية، عن طريق  2669السابقة تم في 

                                                           
 :على ما يلي ،2699د.ج.ج.د.ش لسنة  من 209/2تنص المادة  -1

 ".س واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني التشريعية يمارسها مجل "الوظيفة          
 ،06 دش، عد.د.ج.ج.ر.ج الحصار،تقرير حالة  يتضمن ،2662جوان 29مؤرخ في ، 292- 62رقم  رئاسيمرسوم  -2

 .2662جوان  20 صادر في

 :ما يلي، على 2669د.ج.ج.د.ش لسنة  من 61/2تنص المادة  -3
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( ودراسة الأول الفرع)ف نقوم بالتطرق إلى الإطار العضوي لغرفتي البرلمان وعليه سو 
 (. الثاني الفرعالهيكلي لكل غرفة )التنظيم 

 الفرع الأول

 الإطار العضوي للبرلمان

المؤسس الدستوري  يلعب البرلمان دورا هاما في عملية التشريع في أية دولة، وقد أولى
 229" الذي نظمه في المواد البرلمانث من الدستور بعنوان " أهمية خاصة له فجعل الفصل الثال

 .منه، كما تعتبر هذه الهيئة ضامنة لمبدأي دولة القانون والمشروعية 290إلى 

من ل دراسة الجانب العضوي لكل خلا من ،تشكيلة غرفتي البرلمانسنركز على فيما يلي و 
 (.ثانيا( ومجلس الأمة )أولاالشعبي الوطني ) المجلس

 ولا: العضوية في المجلس الشعبي الوطنيأ

هذا الأخير هو الذي يتولى إنتخاب  أنبحكم  ،يعتبر المجلس الشعبي الوطني ممثل الشعب
شح، ، وعليه سنتطرق لدراسة شروط التر 1قتراع العام المباشر والسريأعضاءه مباشرة عن طريق الإ

 بي الوطني.نتخاب النواب وكذا مدة العضوية في المجلس الشعإجراءات إ

 شروط الترشح للمجلس الشعبي الوطني: -2

وعلى  0202لسنة  ن التعديل الدستوريفإ ،نتخابات الرئاسيةلإلعلى عكس شروط الترشح 
ستيفاءها في المترشح لعضوية شروط الواجب إالنص على لتعديلات والدساتير السابقة، لم يغرار ا

من التعديل  2012وفقا لما جاءت به نص المادة سند الأمر للتنظيم أ لالمجلس الشعبي الوطني، ب

                                                           
 

 "ومجلس الأمةن وهما المجلس الشعبي الوطني يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتي"== 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  202/2أنظر المادة  -1
 .0202لسنة  من التعديل الدستوري 201نظر المادة أ -2
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حددت لنا هذه 1 022نتخابات نجد المادة ومنه وبالرجوع للقانون العضوي للإالدستوري الأخير، 
ن يكون ذو جنسية قتراع، أسنة على الأقل يوم الإ 01الشروط، والتي تتمثل في شرط السن 

 ،كون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحريةأن لا يأو أداء الخدمة الوطني،  الإعفاءجزائرية، 
في نص  22-29ل القانون العضوي رقم هذه الشروط التي كرست سابقا في ظ إلىضافة وبالإ

ستحدث ثلاثة شروط ، إنتخابات الجديدلى ضوء قانون الإن المشرع الجزائري عفإ ،منه 602المادة 
ن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أواسط تجاه الإدارة الضريبية، أوضعيته إ إثباتتتمثل في 
قد مارس  نوأخيرا أن لا يكو  ،ختيار الحر للناخبينالأعمال المشبوهة وتأثيره على الإالمال أو 
ولربما إضافة هذا الشرط الأخير يدل على رغبة المشرع رلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين، عهدتين ب

 ص ومنح الفرصة للتداول عليها.من منع احتكار السلطة من طرف الأشخا

ولو  إقصاءهاإضافة لذاك لم يترك المشرع حرية الترشح مفتوح للجميع فهناك فئة معينة تم 
من  2663توفرت فيهم الشروط المذكورة أعلاه، وتم ذكرهم على سبيل الحصر في نص المادة 

 نتخابية.ية الإفوذهم ومناصبهم أثناء العملستغلال نوهذا تفاديا لإ، 22-02لأمر رقم ا

 نتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني:إجراءات إ-0

، أصدر 0202 لسنة إطار الإصلاحات الجديدة المتزامنة لصدور التعديل الدستوري في
والذي ه، نتخابات السالف ذكر القانون العضوي المتعلق بنظام الإيتضمن  ،22-02الأمر رقم 

لى للبرلمان فلقد نتخاب للغرفة السفحيث طريقة الإمن  االجزائري تغيير  أحدث من خلاله المشرع
من القانون العضوي  194وفقا لما كان منصوص عليه في المادة  المغلقة القائمةتخلى عن نمط 

 :تنص فقرة أولى 262ادة عتمد على نظام القائمة المفتوحة فالم، وا  22-29رقم 

                                                           
 مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ  نيتضم ،22-02رقم  الأمرمن  022نظر المادة أ -1
 .ج.ج.ر.، جنتخاباتبنظام الإ  يتعلق، 0229 أوت 01مؤرخ في ، 22-29من القانون العضوي رقم  06 نظر المادةأ -2
 . 0229 أوت 01صادر في ، 12ش، عدد .د
 مرجع سابق.، نتخاباتتعلق بنظام الإ يتضمن القانون العضوي الم ،22-02مر من الأ 266نظر المادة أ -3
 مرجع سابق. ،الإنتخاباتلق بنظام يتع ،22-29من القانون رقم  19نظر المادة أ -4
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 .1ويت تفضيلي دون مزج"بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتص ..."

وعليه الناخب يختار قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في 
عتماد نظام القائمة فإ الناخب،نتخابية أو ترتيبهم حسب ما يراه لدائرة الإحدود المقاعد المخصصة ل

 ة.لإعطاء النساء فرصة المشاركة في الحياة السياسيالمفتوحة جاء محاولة 

عتماد "نظام ات المهمة التي جاء بها قانون الإنتخابات الجديد هو سحب الإومن التغير 
لصالح النساء، والذي يقصد به تخصيص حد أدنى أو عدد  0220الكوتا"، الذي تم تكريسه في 

السياسية،  بهدف إشراك المرأة في الحياة ،محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية أو المحلية
في إدارة شؤون بلدها ويتطلب لتطبيق هذا النظام إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص  اتهومساهم

 .2مقاعد لوجود النساء

، كما تخصص 3كتفى المشرع الجزائري بضرورة مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساءوا  
مرشحي  أن يكون ثلث، و سنة 92على الأقل نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 

 . 4القائمة على الأقل ذو مستوى تعليمي جامعي

ة ويتم توزيع نقضاء العهدة الجاريبات في ظرف ثلاث أشهر التي تسبق إنتخاالإ ىتجر 
ألف نسمة، في حين يخصص مقعد  202نتخابية على أساس مقعد واحد لكل المقاعد لكل دائرة إ

                                                           
  مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ يتضمن ، 22-02مر من الأ 262/2ظر المادة أن  -1
-20السياسية دراسة على ضوء القانون العضوي رقم  المرأة تعزيز مكانة الجزائرنظام الكوتا في > > ة،نفيسزريق  -2

 .901 ، ص0229، مسيلة، ال29، عدد باحث في الدراسات القانونية والسياسيةالأستاذ ال مجلة ،<< 23
 نتخابات المحليةلأحزاب السياسية المتنافسة في الإنشير هنا أن المشرع لم يشترط تحقق مبدأ التناصف بالنسبة ل -3

كما يلي: ، 22-02رقم يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر ، 22-02من الأمر رقم  2، إذ تنص المادة 0202المسبقة لسنة 
 ..... وتحرر كما يلي: ،22-02من الأمر رقم  323و 323تعدل وتتمم أحكام المادتين " 

نتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا لإ  : بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة323المادة 
ين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في حقانون العضوي، يمكن قوائم المترشالأمر المتضمن ال

من هذا القانون العضوي، أن  231نتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة الدوائر الإ 
 ".ولها تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص عدم مراعاة شرط المناصفة، على هذه القوائم وتصرح بقب

 مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ تضمن ي، 22-02رقم الأمر من  262/1نظر المادة أ -4
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اعد للجالية الجزائرية مق ثمانية صصخ، في حين ألف نسمة 92تشمل  متبقيةإضافي لكل حصة 
 .1 20-02في هذا الشأن من الأمر رقم  9،  1،  0وقد فصلت المواد في الخارج، 

يتم إيداع قوائم المترشحين على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، أما إيداع 
مستقلة لدى السلطة اليتم على مستوى مندوبيات  ،الترشيحات بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج

 .2 22-02م رق الأمر من 022المادة و القنصلية وفقا لما تم تحديده في ممثليات الدبلوماسية أ

نتخابية على ضمان السير الحسن للعملية الإ نتخابات السهرتتولى السلطة المستقلة للإ
ستقلالية روحا مدى إى غاية الإعلان عن النتائج، غير أنه يبقى السؤال مطها إلئستدعاإ بداية من

 أعضائها؟ن رئيس الجمهورية هو الذي يتكفل بتعيين علما أهذه السلطة 

النهائي عن النتائج النهائية  يتم الإعلان 223-02من الأمر رقم  202وفقا لنص المادة 
 نتخابات التشريعية من طرف المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري سابقا.للإ

 دة النيابة في المجلس الشعبي الوطني:مدة العه -3

والمحددة بخمس  يطرأ أي تغيير حول مدة العهدة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، لم
 من التعديل الدستوري على ما يلي:  فقرة أولى 200حيث تنص المادة  ،سنوات (21)

 .4" سنوات( 5)المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس  بينتخ"

ولا ، 221-02من الأمر رقم فقرة أولى  262نص المادة ت أيضا صيغة جاءوبنفس ال
نتخابات التشريعية في الإ إجراءإلا في ظروف خطيرة تحول دون  ،يمكن تمديد عهدة البرلمان

 موعدها المحدد.

                                                           
وعدد المقاعد نتخابية الدوائر الإ  يحدد، 0202مارس  29مؤرخ في  20-02رقم  الأمرمن  9، 1، 0أنظر المواد  -1

 . 0202مارس  29في  ، صادر26، عدد ش ج. د..ج.ج. ر البرلمان، انتخاباتالمطلوب شغلها في 
 مرجع سابق.الإنتخابات، بنظام المتعلق يتضمن القانون العضوي  ،22-02مر من الأ 022نظر المادة أ -2 
    .نفسه عالمرج ،22-02مر رقم من الأ 202المادة أنظر  - 3
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  200/2المادة  -4 
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 ثانيا: العضوية في مجلس الأمة

ن عب، فإالمجلس الشعبي الوطني الذي يتم إنتخاب كل أعضاءه من طرف الش على عكس
في حين  ،منتخبثلثي أعضاء المجلس  نتخابرلمان مزج بين أسلوب إتكوين الغرفة الثانية للب

 اسي.ئثلث الر الأو ما يسمى بخر ى رئيس الجمهورية تعيين الثلث الآيتول

 :الأمةنتخاب وتعيين أعضاء مجلس كيفية إ-2

الأمة وفقا لأحكام  سمجل نتخاب وتعيين أعضاءلة إيلي سنبين كيف تم معالجة مسأ فيما 
 نتخابات.قانون العضوي للإالالدستور و 

 ،0202 لسنة من التعديل الدستوري 202/02لنص المادة  اطبق المنتخبون:الأعضاء  -2-2
لسري، بمقعدين عن ا فإن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم إنتخابهم عن طريق الإقتراع غير المباشر

عتماد على نظام الأغلبية حسب الإ ويتم ،المحليةلشعبية ك من بين أعضاء المجالس اكل ولاية وذل
نتخابية تتكون على مستوى الولاية، من قبل هيئة إالأسماء في دور واحد  قتراع المتعددالإنموذج 

إلا في حالة وجود  إجبارياوالتصويت يكون  من مجموع أعضاء المجالس المحلية البلدية والولاية،
 .3مانع

الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الثلث الأخير من  لخو  : نالأعضاء المعينو -2-0
هذا التعيين من بين الشخصيات والكفاءات ، ويكون 202/14ء مجلس الأمة في نص المادة أعضا

وهذه العبارة مستحدثة في  ،جتماعية(الإقتصادية وكذا لات العلمية والمهنية والإ)المجا الوطنية في
 .5الذي لم يحدد هذه المجالات 0229وذلك خلافا لتعديل  0202التعديل الدستوري 

                                                           
 

 مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ يتضمن  ،22-02مر رقم الأ من 262/2ظر المادة نأ -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  202/0نظر المادة أ -2
 مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ ، يتضمن 22-02مر رقم من الأ 021نظر المادة أ -3
 .0202الدستوري لسنة  من التعديل 202/1نظر المادة أ -4
 .0229من التعديل الدستوري لسنة  221/1ظر المادة أن -5
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 شروط العضوية في مجلس الأمة:-0

نه منه على أ 2221، فلقد نص في المادة 22-29قم رجوع إلى القانون العضوي السابق ر بال
ن لا يكون محكوم أقتراع، و سنة كاملة يوم الإ 11 يتعين على المترشح لمجلس الأمة أن يبلغ سن

الجنح العمدية، علاوة على هذين الشرطين  ءستثنالإرتكابه جناية أو جنحة بالإ م نهائيعليه بحك
، وهي 222-02من الأمر رقم  002لك في نص المادة فلقد تم إضافة ثلاث شروط أخرى وذ

، والتي سبق وأن هذا الأمر للترشح للمجلس الشعبي الوطني إطارستحداثها في الشروط التي تم إ
كما يتعين على المترشح لمجلس الأمة أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفته منتخب  ،ذكرناها سابقا

 في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.

 مدة العهدة في مجلس الأمة:-3

سنوات  1سنوات، ويجدد نصف الأعضاء كل بست  حددت مدة العهدة في مجلس الأمة
 .224-02من الأمر رقم  029من الدستور تقابلها المادة  3 200 المادةعليها وقد نصت 

تعد زيادة عهدة أعضاء مجلس الأمة بسنة واحدة على كل من أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني، وكذا عهدة رئيس الجمهورية والمحددة كذلك بخمس سنوات كوسيلة لتفادي الوقوع في فراغ 

إستقرار  ومن أجل ضمان ت الدستورية في نفس الفترة،دستوري وقد ينجم عنه شغور كلي للمؤسسا
 .5ستمرارية مؤسسات الجمهوريةوا  

 

 

                                                           
 .مرجع سابق، نتخاباتالإ يتعلق بنظام  ،22-29من القانون العضوي رقم  222نظر المادة أ -1
 مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ يتضمن ، 22-02مر رقم لأمن ا 002ظر المادة أن -2

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  200نظر المادة أ -3
 مرجع سابق.، نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ يتضمن ، 22-02مر رقم من الأ 029نظر المادة أ -4

كلية  القانون،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،الجزائرالبرلمانية في  وتطوير المؤسسة إصلاح متطلبات ،حمدأتناح  -5
 .62، ص 0226 وزو، تيزيمولود معمري، جامعة  والعلوم السياسية،لحقوق ا
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 الفرع الثاني

 الهيكلي للبرلمان التنظيم

قوانين الجمهورية ومراقبة عمل ختصاص الأصيل في سن  السلطة التشريعية صاحبة الإ تعتبر
ونظمها عضويا  " البرلمانلها المؤسس الدستوري الفصل الثالث بعنوان " الحكومة، وقد خص  

 .290إلى المادة  229ادة ووظيفيا من الم

شكل كل غرفة من هياكل دائمة تتث ييمارس البرلمان مهامه عن طريق الأجهزة المكونة له، بح
 (.ثانياستشارية )إ وأخرى( أولا)

 أولا: الهياكل الدائمة للبرلمان

ون من القان1لقد تم تحديد أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وفقا للمادة التاسعة 
 والمتمثلة أساسا فيما يلي: 20-29 رقم العضوي

 رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة: -2

نتخاب رئيس ، فإنه يتم إ0202 لسنة من التعديل الدستوري 2192بالرجوع إلى المادة 
وذلك خلافا لرئيس  والتي حددت مدتها بخمس سنوات، المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية،

س الأمة، أي كل ثلاث نتخابه في كل فترة تجديد نصف أعضاء مجليتم إ لس الأمة حيثمج
 .3سنوات (29رلمان هي ست )ن مدة العهدة في الغرفة العليا للبسنوات بحكم أ

                                                           
 المجلس الشعبي الوطنييحدد تنظيم ، 0229أوت  01، مؤرخ في 20-29من القانون العضوي رقم  6نظر المادة أ -1

 01در في ، صا12، ج. ر.ج. ج. د. ش، عدد ا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوعملهما، وكذ الأمةومجلس 
 . 0229أوت 

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  219نظر المادة أ -2
السلطة  –( 2991 لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )دراسة تحليليةالجزائري النظام السياسي  سعيد،بوالشعير  -3

 .19 ، ص0221،رالجامعية، الجزائديوان المطبوعات  ،29 ءالجز  ،-التشريعية والمراقبة
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الأعضاء نتخاب رئيسي غرفتي البرلمان من بين النواب أو ويتم على مستوى كل غرفة إ
ح المتحصل على ي، بحيث يتم الإعلان عن فوز المترشقتراع النسببحسب الحالة، عن طريق الإ

إلى دور ثان  ءنه يتم اللجو يتحصل أي مترشح على الأغلبية، فإ وفي حال ما لمالأغلبية المطلقة، 
رشحين الأوليين اللذان تحصل على أغلبية الأصوات، ليكون الفائز بينهما المترشح تيتنافس فيه الم

نا يعتبر إذا تعادلت الأصوات فإن المترشح الأكبر س اة، أمالنسبيالذي يتحصل على الأغلبية 
نتخاب يكون في حالة ما إذا تعدد المترشحين، أما إذا كان هناك مترشح وحيد فالإ، هذا 1الفائز

 . 2برفع اليد ويعلن عن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات

حدى الأسباب لإ ةمجلس الأمأو  المجلس الشعبي الوطنيفي حالة شغور منصب رئاسة 
جل ا لنفس الإجراءات في أنتخاب الرئيس وفقة في النظام الداخلي لكل مجلس، فإنه يتم إالمذكور 

 . 3الشغور إعلانيوم من تاريخ  21

 المجلسين:ا مكتب-0

من رئيس المجلس وتسعة نواب الرئيس، في حين  لمجلس الشعبي الوطنيا يتكون مكتب
وم نواب وأعضاء غرفتي ة نواب الرئيس، بحيث يقمن رئيس وخمس مجلس الأمة مكتبيتشكل 

 نتخاب نواب رؤساء الغرفتين لمدة سنة قابلة لتجديد. البرلمان بإ

 

 

                                                           
 .61ص  سابق،مرجع  حمد،أاح تن -1
 12صادر  ،99ش، عدد .د.ج.جمؤرخ، ج.ر.غير  ،الوطنيلمجلس الشعبي ل النظام الداخليمن  1نظر المادة أ -2

 أوت 00صادر في  ،96ش، عدد .د.ج.ج.رمؤرخ، ج.غير  ،الأمةمجلس لالنظام الداخلي من  1 ة، والماد0222ة جويل
0229. 

مرجع ، الأمةمجلس لالنظام الداخلي من  9والمادة  ،الوطنيلمجلس الشعبي للداخلي النظام امن  22 المادة نظرأ -3
 سابق.
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 اللجان الدائمة: -3

يخول لغرفتي البرلمان تشكيل لجانها الدائمة  هنالتعديل الدستوري فإ من 2191نصت المادة 
( 20)ثني عشر إمن  جلس الشعبي الوطنيالنحو يتكون الم وعلى هذا في إطار نظامها الداخلي،

مجلس من النظام الداخلي للمجلس، في حين يبلغ عدد لجان  06لجنة، تم تحديدها في المادة 
 .2من نظامها الداخلي 29المادة عملا ب لجان (26)تسعة  الأمة

 ستشارية للبرلمانثانيا: الهياكل التنسيقية والإ

لكل غرفة الحق في  هأنعلى ، 20-29رقم  من القانون العضوي 223لقد نصت المادة 
 لنظام الداخلي لكل غرفة.للك وفقا وذ، ستشاريةهيئات تنسيقية أو إ إنشاء

 هيئة الرؤساء:-2

من نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة  المجلس الشعبي الوطنيفي  تتكون هيئة الرؤساء
من  مجلس الأمةلهيئة في ، في حين تتشكل هذه ارئيس المجلسللمجلس، ويجتمع بدعوة من 

 .4الأمة مجلسرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وتجتمع بدعوة من  رئيس المجلس

 هيئة التنسيق: -0

والمجموعات البرلمانية، بحيث تجتمع  للتشاور بين رئيس المجلس إطاراه الهيئة تشكل هذ
أو أكثر  نعتين برلمانيتيأو بطلب من مجمو  المجلس الشعبي الوطنيهذه الهيئة بدعوة من رئيس 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  219نظر المادة أ -1
مرجع ، مةالأ النظام الداخلي لمجلسمن  29والمادة ، الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبيمن  26نظر المادة أ -2

 سابق.
مة، وعملهما، لأم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ايحدد تنظي، 20-29من القانون العضوي رقم  22 ظر المادةأن -3

 .مرجع سابق، ت الوظيفية بينهما وبين الحكومةوكذا العلاقا
 الحقوق،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،2991لسنة  الجزائريالسلطة التشريعية في الدستور ججيقة،  لوناسي -4

 .19ص ،0229 وزو،تيزي  معمري،لود و جامعة م ق،الحقو كلية 
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رئيس هذا فيما يخص الغرفة السفلى للبرلمان، أما الهيئة التنسيقية لمجلس الأمة تجتمع بطلب من 
 .1كلما اقتضى الأمر المجلس

 المجموعات البرلمانية:-3

حيث  2حرارتعرف المجموعات البرلمانية بأنها تنظيم تنسيقي يشكله الأحزاب السياسية، والأ
نتماء مجموعات برلمانية وهذا على أساس إالجزائري لأعضاء البرلمان إمكانية تشكيل  المشرع منح

 حزبي. 

 : يمانلالمراقب البر -4

فإننا لم نجد أثر لهذا المنصب في  لمجلس الشعبي الوطنيبالرجوع إلى النظام الداخلي ل
من نظامها  103ادة ت مجلس الأمة والمذكورة في المكهيئة من هيآ المراقب المالي إدراجحين تم 

عدادالداخلي، بحيث يتولى مهام متابعة تنفيذ ميزانية المجلس  الحصيلة السنوية من عمليات  وا 
 التسيير وعرضها على البرلمان.

 ن دراستنا للإطار الهيكلي لغرفتي البرلمان كانت علىالنقطة التي يجب الإشارة إليها، أ
مين قديمين لا يتماشيان مع صدور التعديل وهما نظا ين الداخليين لكل غرفة،ضوء النظام
لمجلس الشعبي فبعدما تم حل ا ،0202نتخابات وكذا القانون العضوي للإ 0202سنة الدستوري ل

قام 22في  الوطني ن ، فإنه من المنتظر أ0202جوان  20نتخابات التشريعية في ة الإمارس، وا 
 برلمان الجزائر.   غرفتيلايتم الإعلان قريبا عن النظام الداخلي المعمول به في ك

 

                                                           
 ، مرجع سابق.الأمةمجلس لالنظام الداخلي من  19 المادة رظأن -1
السلطة –( 2991النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد،بوالشعير  -2

 .96، مرجع سابق، ص التشريعية والمراقبة
 ، مرجع سابق.الأمةالنظام الداخلي لمجلس  من 10ة مادالنظر أ -3
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 المطلب الثاني

 ختصاصات البرلمانمحدودية إ

سند لها المؤسس ي تمارسه السلطة التشريعية، حيث أختصاص الأصيل الذيعد التشريع الإ
التعديل في  2291المادة جاء في نص كما  عليه،القانون والتصويت  إعدادالدستوري مهمة 

 ان القيام بمراقبة أعمال الحكومة وعليه ستتمحور دراستنا فيالدستوري الأخير، كما خول للبرلم
ختصاص إلى الإ ختصاص التشريعي للبرلمان، في حين سنتطرقالإ إسناد( حول وهم الفرع الأول)

 (. الثالث الفرعستشارية )الإوبعدها المهام  ،(الثاني رعالف) الرقابي

 الفرع الأول

 ختصاص التشريعي للبرلمانالإ إسنادوهم  

هذا القانون وكذا  إعداديستلزم البحث حول كيفية التشريعي  صختصاالإ عنالحديث  إن
التي تخول للبرلمان التشريع فيه، كما يستلزم النظر حول الدور الذي يلعبه في مجال المجالات 

 وهذا ما سنفصل فيه فيما يلي:  الدستور، تعديل

 نونمن تدخل البرلمان في عملية إعداد القا أولا: الحد  

مطلقة، ن هذه السيادة ليست داد القانون والتصويت عليه، إلا أإع بسلطةرغم تمتع البرلمان  
ا لمبدأ الفصل المرن ريسكوالتنظيم ت الأوامرإذ يتقاسمها مع السلطة التنفيذية التي تشرع عن طريق 

 بين السلطات.

يعية صاحبة لا من السلطة التشر ذ السلطة التنفيذية على سلطة التشريع بدتستحو  
ستثناء س القاعدة، أين أصبح الأصل هو الإستثناء والإختصاص الأصيل، وهذا ما أدى إلى عكالإ

 هو الأصل، خاصة في مرحلة المبادرة بالتشريع.    

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  229نظر المادة أ -1
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  قتراح القوانين:مرحلة المبادرة بإ -2

ذه وه يتمتع نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بحق المبادرة بالقوانين،
 1الصلاحية يتزاحم عليها كذلك الوزير الأول أو رئيس الحكومة )حسب الحالة(، في اقتراح مشاريع

من  لقوانين صحيحة كان يشترط أن توقعقتراحات اإ تكونلكي و نه وما تجدر الإشارة إليه أ قوانين،
 219/02الأمة، وفقا لنص المادة  في مجلس ا( عضو 02( نائب أو عشرون )02طرف عشرون )

دون ، وهذا الشرط يقتصر على المبادرة التي يقدمها البرلمان 0229من التعديل الدستوري لسنة 
ولقد تم  وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي،حول الأول  الوزير

 ة أولىفقر  291المادة عملا ب، 0202التخلي عن هذا الشرط في إطار التعديل الدستوري لسنة 
 ما يلي: التي تنص على 

وأعضاء مجلس الأمة  لكل من الوزير الأول ورئيس الحكومة حسب الحالة والنواب"" 
 .3"بالقوانينحق المبادرة 

قتراحات القوانين لدى بإيداع إالحالة، حسب  لوزير الأول أو رئيس الحكومةيقوم ا وعليه
أن يقوم بعرضه على مجلس  لك بعدذو ، الأمةمجلس أو مكتب  المجلس الشعبي الوطنيمكتب 
 مجلس الدولة.  وبعد رأي الوزراء

 مرحلة المناقشة والتصويت: -0

على التوالي،  الأمةمجلس و المجلس الشعبي الوطني قتراح القوانين من طرف إمناقشة يتم 
 ن عملية المناقشة والتصويت تتخذ إحدى الصور التالية:وعليه فإ

الأسلوب الطريقة العادية لدراسة  هذا ريعتب العامة:قشة المناأسلوب التصويت مع  -0-2
تعده السلطة التشريعية، ي انون الذقتراح القنين المقدمة من طرف الحكومة، أو إمشاريع القوا

                                                           
 .0202 لسنة التعديل الدستوري من 291المادة نظر أ -1
 .0229من التعديل الدستوري لسنة  219/0نظر المادة أ -2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  291/2المادة  -3
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قتراح وممثل الحكومة، وكذا مقرر فمناقشة إقتراح القانون يكون بالإستماع إلى مندوب أصحاب الإ
حترام من القيود، منها تلك المتعلقة بإ خلين الذين عليهم مراعاة عدداللجنة المختصة، تتم إلى المتد

 تتدخل تحت طائلة توقيع الإجراءالحترام الوقت المخصص لئمة المنشورة خاصة بالمتدخلين، وا  القا
 .1التأديبية

ن حق المناقشة لهذه الطريقة فإ ةبالنسب المحدودة: أسلوب التصويت مع المناقشة -0-0
قتراح القانون مثل عن الحكومة، أو مندوب أصحاب إول أشخاص محددون، وهم ميكون مقتصرا ح

( دقائق 22وكذا رئيس اللجنة المختصة، ومندوب أصحاب التعديلات، حيث تمنح لهم مدة )
الذي تم المبادرة به، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة أكثر وذلك لأنها تخدم الحكومة لمناقشة المقترح 

 .2أكثر

في حالة واحدة، وهي حالة  تطبيق هذا الإجراء ميت مناقشة: دونب التصويت أسلو  -0-3
مان، وما غرفة من البرل كل على الجمهورية ويعرضها التصويت على الأوامر التي يشرع بها رئيس

، ولا تقدم أي تعديلات على النص المعروض مناقشة في الموضوعال منه لا يتيميز هذا الإجراء أ
 .3جنة المختصة وممثل الحكومةلستماع إلى تقرير النص بكامله بعد الإال ويتم التصويت على

والذي  نه يوجد ثلاثة أنواع من التصويت،فإ 20-29حكام القانون العضوي رقم وتطبيقا لأ
مكن أن يتم التصويت بالمناداة قتراع السري، كما ييكون إما برفع اليد في الإقتراع العام، أو بالإ

 .4ختيار نمط التصويتغرفة الحرية لإ لكل سمية، ولقد خولالإ

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ل النظام الدستوري الجزائريظالفصل بين السلطات في  أمبد ميد يوسف،عبد الح -1

 .19، ص 0222،خدة، الجزائرالحقوق، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن 
مجلة الباحث  <<،تفوق السلطة التشريعية في عملية المبادرة التشريعية  >> عبلة، الصديق، حمانيشيخ عبد  -2
 .916 ص ،0202 ، المدية،22عدد  ،21المجلد  ،والسياسيةلدراسات القانونية ل
وعملهما،  الأمةي ومجلس المجلس الشعبي الوطنتنظيم  ديحد، 20-29العضوي رقم  القانونمن  19أنظر المادة  -3

 مرجع سابق.، ا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوكذ
 .، المرجع نفسه20-29ون العضوي رقم لقانا من 12و 12نظر المادتين أ -4
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من المظاهر التي تأكد أن السلطة التشريعية لا تملك كل السيادة على مجال إعداد القانون 
والتصويت عليه، وهو إمكانية رئيس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون قد تم التصويت 

ثلثي  0/1المصادقة عليه، ويشترط أغلبية عليه، وذلك خلال ثلاثين يوما الموالية عن تاريخ 
لا أأعضاء البرلمان بغرف  .1عتبر لاغياتيه حتى يتم إقرار القانون وا 

لة حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان أثناء أحكام الدستور نجد بأنه عالج مسأ وبالرجوع إلى
جتماع ، إحالةعملية المناقشة والتصويت، فحينها يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب ال

( يوما 21ون من أعضاء من كلا الغرفتين في أجل أقصاه )لجنة متساوية الأعضاء التي تتك
على الغرفتين للمصادقة  قتراح نص حول موضوع محل الخلاف، ليتم بعدها عرض النص الجديدلإ

على  ذية، وهذا برهان على تفوق السلطة التنفي2يمكن أن يعدل إلا بموافقة الحكومةولا عليه ،
 ين:توعليه نكون أمام فرضيحساب السلطة التشريعية 

  الخلاف. نهايةو إما مصادقة غرفتي البرلمان على النص التوافقي 
 النص، بالتاليالمصادقة على  أحدهماغرفتي البرلمان كلاهما أو  أو رفض 

 :إما الحكومة وعليه تقومستمرار الخلاف إ

لنهائي في الموضوع وبالتالي يقوم بالأخذ بإخطار المجلس الشعبي الوطني للفصل ا –( أ
بالنص المعد من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء أو بالنص الأخير الذي صوت عليه في 

 حالة ما إذا تعذر الأمر. 

 .3، فيتم سحب النصبإخطار المجلس الشعبي الوطنيالحكومة لا تقوم  -ب( 

 

                                                           
 .0202 ةلسن الدستوريمن التعديل  296المادة نظر أ -1
 .0202 ةلسن الدستوريمن التعديل  291المادة نظر أ -2

 0221ضوء التعديل الدستوري  والظاهري علىبين التوسع الفعلي  الأمة>> صلاحيات مجلس ، ميمةأ بومحداف -3
 . 119ص  ،0226بسكرة  ،22العدد  ،22المجلد  ،والسياسية مجلة العلوم القانونية، <<
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 مرحلة الإصدار والنشر:  -3

ن رئيس الجمهورية يتولى مهمة بقتين في إعداد النص القانوني، فإسابعد إتمام المرحلتين ال
ما في حالة ما إذا تم إخطار المحكمة لك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه إياه أوذإصداره 

من الدستور حتى تقوم أولا بالفصل  22الدستورية من قبل أحد السلطات المحددة في المادة 
ليس مخول للسلطة التشريعية، رغم ختصاص إصدار القانون إن ، وعليه فإ1بموضوع الإخطار

 عتراف بالسيادة في إعدادها للقانون والتصويت عليه.الإ

وتتم عملية نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول، ويطبق على كامل 
 . 2من القانون المدني 29التراب الوطني، وفقا لنص المادة 

 يع البرلمانتشر  ثانيا: مجالات

نه في المقابل برلمان عملية سن التشريعات، إلا أبالرغم من أن المؤسس الدستوري منح لل
، كما جردها من حق سن القوانين بالقوانين العضوية أو العادية قحدد مجالاتها، سواء ما يتعل

 وهذا ما سيتضح لنا فيما يلي: المتعلقة بالمالية،

 ي:مجال التشريع بالقانون العضو  -2

 292، وذلك بموجب المادة العضويةالقوانين ب التشريعحدد التعديل الدستوري الحالي مجال 
المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب  إلى " إضافةعبارة وتوحي  منه،فقرة أولى 
إن مجال التشريع بالقانون العضوي ليس محصورا في نص المادة المذكورة أعلاه، بل ، 3"الدستور
 11ليها موضوعات أخرى جاءت على شكل مواد متفرقة في الدستور، مثال ذلك المادة يضاف إ

                                                           
 .0202 ةلسن الدستوريمن التعديل  291 نظر المادةأ -1
، ج.ر.ج.ج.د.ش، المدني القانون يتضمن، 2691سبتمبر  09مؤرخ في  ،11-91رقم  الأمر من 29نظر المادة أ -2

 ، معدل و متمم.2691سبتمبر  12، صادر في 78عدد
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  922/2المادة  -3 
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التي تحيلنا  يوه، رئيس الجمهورية نتخابتحدد كيفية إ 11الجمعيات، المادة  إنشاءالمتعلقة بحق 
 .1القانون العضوي إلى

تتعلق غلب الحالات والتي في أ القانون العضويلطبيعة المواضيع التي يعالجها ونظرا 
تشترط في عملية المصادقة عليها الأغلبية المطلقة للنواب  افإنه ومرتبطة بالدستور،بتنظيم السلطة 

وأعضاء مجلس الأمة، كما يخضع هذا القانون قبل إصداره لمراقبة مطابقة للدستور من طرف 
 المحكمة الدستورية. 

 مجال التشريع بالقانون العادي:-0

نه تم توسيع فإ 0202ستور، وفقا لآخر تعديل له سنة لدمن ا 2162ة قراءة لنص الما
صلاحية إعداد القواعد العامة  بإضافةمادة، وذلك  12ميادين التشريع بالقانونين العادية إلى 

بمختلف تعديلاته قد منح سلطة   2669المتعلقة بالصفقات العمومية، وتجدر الإشارة أن دستور 
 06ي قلصها إلى الذ 0229التعديل الدستوري لسنة  ءستثناإمجال ب 12ريع بقوانين عادية في التش
 . 3مجال

لمادة سلطة البرلمان بالتشريع بموجب قوانين عادية لم يرد على سبيل الحصر في ا إن
الواردة في مطلع  " وكذلك في المجالات التالية "من عبارة  مالسالفة الذكر، هذا ما يفه 216

" تنص   9مثال ذلك المادة ردت في مواد متناثرة في الدستور، المادة، فعليه هناك مجالات أخرى و 
 " يحدد القانون الأملاك الوطنية".تنص 004وكذا المادة يحدد القانون ختم الدولة" 

ن ، فإننا نستنتج بأ0202ستوري لسنة من التعديل الد 292ولكن بالرجوع لنص المادة 
واقع مجال محصور ومحدد فنص المادة في ال التشريع بالقانونصلاحية البرلمان في مجال 

                                                           
 .0202التعديل الدستوري لسنة  من 11و 11نظر المادتين أ -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  216نظر المادة أ -2
 .0229 ةلسن الدستوريمن التعديل  292 نظر المادةأ -3
 .0202 ةلسن الدستوريالتعديل  من 00و 9المادتين  -4
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واضح يفيد التقييد لا التعميم ومنه مالم يحدد كمجال للقانون، يدخل في المجال التنظيمي  المذكورة
 .1الذي يستحوذ عليه رئيس الجمهورية

 البرلمان في المجال المالي:دور  تهميش –3

قد سمحت  ،لنا فيهان فصأالتي سلف و  292لسادسة من المادة الفقرة ا أنبالرغم من 
لا يمارسها فعليا ويتضح لنا  ه الوظيفة، إلا أن هذانون المتعلق بالماليةللبرلمان بالمبادرة بسن الق

المستعملة تدل على أن  "مشروع الحكومة " عبارة ف ،2992دة ستقراء محتوى المايا من خلال إجل
لبرلمان الذي يحق له س اولي الحالة،مصدر النص هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 

 القانون.قتراحات بالمبادرة بإ

ون المالية مشروع قان أن، فنجد 20-29القانون العضوي رقم من  993 وبالرجوع إلى المادة
نه ولو لم تتم خرى، يتمتع بحصانة كاملة، بدليل أقتراحات القوانين الأمقارنة مع مشاريع أو إ

صداره بأمر قوة فرئيس الجمهورية يتولى إ هل المحددة لاجفي الآالمصادقة عليه من قبل البرلمان 
ن دل هذا على شيء فهو إنتهاك ميدان إ ختصاص البرلمان في المجال المالي قانون المالية، وا 

كون بلا معنى، لأنه ولو ن دور اللجنة المتساوية الأعضاء هنا يهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإ
 .4يتم إصداره عستمرار الخلاف حول المشرو في حالة إ

 

 

 
                                                           

السلطة -( 2991)دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  الجزائريالنظام السياسي  ،سعيدبوالشعير  -1
 .10 صمرجع سابق،  ،-التنفيذية

 .2669من التعديل الدستوري لسنة  299المادة  -2
 ،ما، وعملهومجلس الامةيحدد تنظيم مجلس الشعبي الوطني ، 20-29من القانون العضوي رقم  99ظر المادة أن  -3

 مرجع سابق. .وبين الحكومةبينهما  الوظيفية العلاقات وكذا
4-BENNABOU-KIRAN Fatiha, « La nature du régime politique algérien », R.A.S. J.E. P, N° 10, Alger ,7112, 

p 009. 
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 ثا: قصور دور البرلمان في مجال تعديل الدستورثال

، 1قتراح تعديل الدستورإ فيللمبادرة  للبرلمانكرس المؤسس الدستوري بنص صريح الحق 
جعلت هذه المبادرة صعبة إن لم نقل  تيبجملة من القيود ال إلا أن عن هذه الصلاحية أحاطها

  :في القيود هذهمستحيلة وتتمثل 

 النصاب القانوني:  قيد-2

نه يشترط تقديمها من أغلبية ثلاث التعديل الدستور مقبولة فإتكون مبادرة البرلمان في حتى 
النصاب يعتبر أمر هذا الحصول على و  أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا،( 1/9) أرباع

ضاء الغرفتين من مجموع أع هستفاؤ إا النصاب يتطلب هذ أن إلى مستحيل، والسبب راجع
لك الثلث الرئاسي الذي يتأثر لا ضف إلى ذمجتمعتين معا، وليس الأصوات المعبرة عنها فقط، 

 .2محالة بتوجيهات رئيس الجمهورية

 ستفتاء الشعبي:ة في عرض مبادرة البرلمان على الإتحكم رئيس الجمهوري-0

قتراح روضة لقبول إمفال ةفي حالة بلوغ النصاب القانوني 000شترطت المادة الدستورية إ
ديرية في عرضه على الشعب والذي له كامل السلطة التق الجمهورية،رئيس تسليمه ل تعديل الدستور

.... الذي يمكنه عرضه من الصيغة التي جاءت المادة المذكورة أعلاه " موهذا ما يفه من عدمه،
أمرا نظريا  عديل الدستور، يبقىن حق النواب بالمبادرة بتوبالتالي فإ ستفتاء الشعبي ...."،على الإ

رض الواقع، فجميع التعديلات التي مست الدساتير الجزائرية، كانت المبادرة بعيدا عن تطبيقه في أ

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  000نظر المادة أ -1
<<، السلطة التشريعية  ومحدودية دوربين هيمنة السلطة التنفيذية  الجزائر التعديل الدستوري في> > قدور، ضريف -2

 .209، ص 0202 ، سطيف،22دعد، 21المجلد  والاجتماعية،مجلة العلوم القانونية 
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ويبقى دور النواب و أعضاء البرلمان يتمحور فقط حول  1إليها دائما من طرف رئيس الجمهورية
 . 2المصادقة على المبادرة التي أتى بها رئيس الجمهورية

 الفرع الثاني

 لبرلمان على أعمال الحكومةالصورية ل الرقابة

لك وفقا لنص مراقبة أعمال الحكومة وذ المؤسس الدستوري للبرلمان صلاحيةلقد منح 
عتماد على مجموعة من الوسائل، والتي ويمارس هذا الإختصاص بالإ ،الدستورمن  2213 المادة

 ة، وهناك آليات أخرى لا يترتب عنها مسؤولي(لاأو ) منها ما يؤثر مباشرة على العمل الحكومي
 .(ثانيا) الحكومة

نا سوف الوسائل بشكل موجز فقط، بحكم أن سوف نقوم في هذا الجزء بتبيان هذهوعليه 
 لة وتفصيلها جيدا في الفصل الثاني من هذا الموضوع.نعود للتطرق إلى هذه المسأ

 لحكومةالمولدة لمسؤولية اغير يات لأولا: الرقابة بالآ

إلى  ةمتابعة برنامج عمل الحكومة من البدايء الرقابي الذي يمارسه البرلمان يفرض الأدا
إلى وسائل أكثر توظيفا،  ءاللجو النهاية، وذلك بشكل مستمر ولتحقيق هذا الأمر يحتاج البرلمان 

بنوعيها،  لأسئلة البرلمانيةا :، وتتمثل أساسا في4قل تعقيدا من حيث إجراءات وشروط ممارستهاوأ
ستفسار، حول واقعة من قضايا هذه الآليات هو خاصية الإستعلام أو الإ عوالتحقيق، وما يجم

 الساعة.

 
                                                           

 .209-209ص ص  ،سابقمرجع  دور،ق ضريف -1
 .0202 ةلسن الدستوريالتعديل  من 026 مادةالظر أن -2
 .0202ديل الدستوري لسنة من التع 221ظر المادة أن -3
دكتوراه في العلوم الشهادة لنيل أطروحة  ،الجزائر في الحكومة أعمالالبرلمانية على  الرقابة فعالية ،ميلود ذبيح -4

 .011 ، ص0221 باتنة، خضر،الحاج لجامعة  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  القانونية،
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 الحكومة ةالرقابة المرتبة لمسؤولي :ثانيا

تترتب  أنيمارس البرلمان بموجب أحكام الدستور، الرقابة على أعمال الحكومة والتي يمكن        
ق مناقشة مخطط عمل الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحسب عنها مسؤولية، وذلك عن طري

 البرلماني. ستجوابالعامة، زيادة للإالحالة، أو في إطار بيان السياسة 

المجلس ه الرقابة لا تمارس بالتساوي من طرف غرفتي البرلمان، بحيث خص غير أن هذ
اللجوء إلى التصويت على  الحكومة، وذلك برفض عملها أو إسقاطلوحده بإمكانية  الشعبي الوطني

ئيس الحكومة بحسب وعلى إثر ذلك يلتزم الوزير الأول أو ر  ،1تمس الرقابة أو رفض منحها الثقةمل
ستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، في حين يقتصر دور المجلس الأمة في هذا الحالة بتقديم إ

 العمل.المجال من الرقابة على إمكانية إصدار لائحة لدى تقديم مخطط 

 الفرع الثالث

 ستشاري للبرلمانالإختصاص الإ

، ستشاريا لهيئات أخرىجانب الإختصاص التشريعي والرقابي، فإن البرلمان يؤدي دورا إ إلى
 :2ستشارة البرلمان، نذكربين هذه المسائل التي يتم فيها إ ومن وذلك في مجالات هامة في الدولة،

 ورية، أو حالة الشغور بسبب الإستقالة الوجوبية، همن بين شروط إثبات المانع لرئيس الجم
 .3نعقاد البرلمان بغرفتيه ويتم الإعلان عن المانع أو الشغور بأغلبية ثلثي أعضاءهإ
 ستشاري للبرلمان مثلا في مجال الإعلان عن الحالات غير العادية كما يظهر الدور الإ

ات، من ئشارة مجموعة من الهيستتلزم رئيس الجمهورية بإ والتيالبلاد، التي قد تقع في 
 بينها البرلمان ممثلا في رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

                                                           
 <<، 0202لسنة  الدستوري التعديل لظ الحكومة في أعمالعلى  لمانيةلبر ا الرقابة >> حبيبة، نادية، لوهانيفة لخ -1

 .92-96ص ص  ،0221 ،اتنة، ب20عدد  ،الأكاديميةالمباحث للدراسات 
 .21:01، الساعة 0202أوت  21طلاع عليه بتاريخ تم الإ،  setif.dz-http://cte.univ:كتروني التاليلنظر الموقع الإأ -2

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  69نظر المادة أ -3

http://cte.univ-setif.dz/
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 شتراط تمديد حالتي الطوارئ والحصار، موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه ضف إلى ذلك إ
 .1المجتمعتين معا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222 إلى 69ظر المواد منأن -1
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 خلاصة الفصل الأول

 

ي زدواجية فعلى نظام الإ 0202الدستوري لسنة  ل التعديلأبقى المؤسس الدستوري في ظ
ا إلى ستنادالجمهورية على السلطة التنفيذية، إ حيث يستحوذ رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية،

حيث يمارس كامل صلاحياته خلال  الشرعية التي يستمدها عبر إنتخابه من طرف الشعب مباشرة،
في حين يقود  وات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،دة خمس سنتوليه منصب رئاسة الجمهورية لعه

أو رئيس الحكومة حسب ما تفرزه الإستحقاقات التشريعية، ورغم الصلاحيات الحكومة وزير أول 
إلا أنه يبقى تحت  ذا التعديل،في ه لأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةها الوزير استعادالتي إ

 لاحية تعيينه أو إنهاء مهامه.سلطة رئيس الجمهورية الذي يملك ص

 العضوية،أما فيما يخص البرلمان فلقد شهد العديد من التغيرات سواء من حيث شروط 
كما قام كذلك بتحديد  منفصلتين،ستحداث شرط عدم ممارسة عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو بإ

فقد تم التخلي  لإجراءات،اأما من حيث  الأمة،المجالات المعتمدة لتعيين الثلث الرئاسي في مجلس 
ما فيما يتعلق بالإطار أ البرلماني،مبدأ المناصفة في التمثيل  عتماد علىوالإا على مبدأ الكوت

 نه لا تزال صلاحية البرلمان في التشريع مقيدة.الوظيفي فإ

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

العلاقة غير المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
 0202التعديل الدستوري لسنة  في ظل
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مبدأ الفصل بين السلطات من يعتبر سياسي على مجموعة من المقومات، و يستند كل نظام 
مد الفصل الشديد بين تختلف الدول فيما بينها من حيث تطبيقه، فمنها من تعتأهم هذه الأسس، و 

الولايات المتحدة الأمريكية،  مثال على ذلكأشهر السلطات في إطار ما يسمى بالنظام الرئاسي و 
ي تعتمده الأنظمة البرلمانية، وهناك من يأخذ بنظام إدماج تومنها من تدعم فكرة الفصل المرن وال

 .1ثر ما يطلق عليه بحكومة الجمعيةالسلطات على إ

ن الجزائر على غرار باقي الدول كرست مبدأ الفصل بين السلطات بموجب الدستور، إ 
ن خلال تخصيص مواد دستورية تبين إختصاص كل سلطة، كذا م، و 2ديباجةوأكدت عليه في ال

وجب التعديل الأخير العديد من الآليات لكلتى السلطتين التنفيذية بمولقد خول المؤسس الدستوري و 
نها لا تمارس بقدر من يعية، التي توضح مواضع التعاون والرقابة القائمة بينهما، إلا أالتشر و 

 المساواة.

ستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على إ المبحث الأول()سنوضح من خلال دراستنا في وعليه  
عدم فعالية ميكانيزمات رقابة البرلمان على السلطة  )المبحث الثاني(السلطة التشريعية، وفي 

 التنفيذية.

   

 

 

 

                                                           

المتضمن التعديل  22-21في القانون رقم ، >> العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صالحي عبد النصار -1 
 .99، ص 0221، تندوف، 22، عدد 21، المجلد يفة العامةدراسة في الوظ، الدستوري <<

 ، كالآتي: 0202من ديباجة التعديل الدستوري لسنة  21جاء نص الفقرة  -2 
" يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينهما واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات    

 ديموقراطي ".العمومية وضمان الأمن القومي وال
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 المبحث الأول

 ستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةإ

الحكومة جمهورية بقيادة رئيس الجمهورية و التنفيذية من هيئتين هما رئاسة ال تتشكل السلطة 
لتعديل الأخير للدستور لسنة هذا نظرا لدة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و بقيا

سلطة قد منح هذا التعديل على غرار سابقيه مجموعة من الصلاحيات لرئيسي قطبي الو ، 0202
ثيرها على مهامها عبر تألتنفيذية على السلطة التشريعية و ا يمنح التفوق للسلطة اهذا مالتنفيذية، و 

مبدأ الفصل بين السلطات غير محقق، ويظهر هذا بذلك يصبح التدخل في إختصاصاتها، و 
وزير أو ال )المطلب الأول(،ختصاصات التي يتمتع بها سواء رئيس الجمهورية التدخل عبر الإ

ختصاصات السلطة يد من إ، في العد، )المطلب الثاني(حسب الحالة الأول أو رئيس الحكومة
 التشريعية.

 الأولالمطلب 

 لعمل السلطة التشريعية  رئيس الجمهوريةمزاحمة  
 

ختصاصات والصلاحيات التي تجعل منه يس الجمهورية مجموعة واسعة من الإيحتكر رئ  
متداد صلاحياته خارج هذا لتنفيذي، وا  ر سيطرته على الجهاز االيد العليا في الدولة، وذلك عب

الجهاز ليمس السلطة التشريعية، حيث منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية مجموعة من 
تصاص الأصيل للسلطة ة التشريعية، سواء بتدخله في الإخالصلاحيات على مستوى السلط

رى خارج مجال التشريع ، أو بالتدخل في الصلاحيات الأخ)الفرع الأول(التشريعية وهو التشريع 
  )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول

 الأساسي  التدخل المفرط لرئيس الجمهورية في مجال التشريع

لقد منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية عدة صلاحيات في مجال التشريع مما يجعل  
لتشريعية وتكسر من السلطة التنفيذية سلطة تتدخل في صلاحية التشريع التي تختص بها السلطة ا

قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث للدولة، حيث منح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية تعديل 
عتراض القوانين التي إلى جانب قدرته على إ )ثانيا(،، والتشريع عن طريق الأوامرأولا(الدستور)

 )رابعا(. ها ونشرهاومشاركة المشرع في سن القوانين عبر إصدار  )ثالثا(، يصادق عليها البرلمان

 أولا: تمتع رئيس الجمهورية بسلطة تعديل الدستور

بموجب نص المادة بسلطة تعديل الدستور عترف المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية إ 
صراحة أن المبادرة بالتعديل الدستوري حق  ىفي فقرتها الأول والتي تنصمن الدستور،  026

كما يمكن لرئيس الجمهورية  ،1الثانية كيفية القيام بذلكلرئيس الجمهورية كما بين في الفقرة 
يمكنه و  بعرض المشروع على البرلمان، كتفاءالإالشعبي، حيث يمكن  ستفتاءالإعن  ستغناءالإ

إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري متى أحرز أغلبية ثلاثة أرباع أصوات غرفتي البرلمان 
 .2مجتمعتين معا

 وامرثانيا: التشريع بأ

لكن في حالات معينة يجوز لرئيس الجمهورية  ،أن البرلمان هو من يتولى التشريع الأصل 
لة تجتمع بيده سلطة التشريع االح ، وفي هذهالأوامر الرئاسية إصدارأن يتولى هذه المهمة عبر 

 290من خلال المادة  ونظمها الدستورأحصاها  وقدلكن لم تكن هذه السلطة مطلقة  والتنفيذ معا،

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  026المادة  أنظر -1
 .92ص ،سابقمرجع  ،ليديةيوسف خوجة  ،ميلةرو  هونو م -2



  0202التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة الفصل الثاني          العلاقة غير المتوازنة بين السلطتين التنفيذية و 

57 

حالة شعور في مسائل عاجلة في  بأوامر شرعي أنلرئيس الجمهورية  :"حيث جاءت كما يلي
 خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة. وأالمجلس الشعبي الوطني 

على ، الأوامرية هذه دستور  بشأنيخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية  
 .يامأ( 22) أجل أقصاه عشرةأن تفصل فيها في 

رفة من البرلمان في بداية غالأوامر التي اتخذها على كل يعرض رئيس الجمهورية  
 .الدورة القادمة التوافق عليها

 .ية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمانغتعد لا 
 93ستثنائية المذكورة في المادة في الحالة الإ بأوامريمكن رئيس الجمهورية أن يشرع  

 الدستور.من 
 .1"تخذ الأوامر في مجلس الوزراءت 

رغم أن رئيس الجمهورية منح له المؤسس الدستوري صلاحية التشريع بالأوامر لكنه قيده 
سلطة  إلىذلك لكي لا تتحول سلطة التشريع ن الضوابط التي يجب أن يحترمها و بمجموعة م

اجة الملحة التي ستعجال والحفي حالة الإ إلىجعله المشرع يستخدم هذه السلطة و  ،له أصلية
وري نوع هذا التقييد كان غامضا لعدم تحديد المؤسس الدست أن إلا ،تستوجب التعجيل في التشريع

 ستعجال رغمالإلم يضع جهة رقابية تقوم بالنظر في مدى توفر شروط هذه الحالات المستعجلة و 
في  ،في حالتين فقط وامربالأه قيد رئيس الجمهورية من الناحية الزمنية التي يمكن فيها التشريع أن

حالة العطل البرلمانية مع وضع مجموعة من القيود التي و  ،حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
هذه الإجراءات تبقى شكلية  أن إلاحين لجوئه للتشريع بالأوامر  يجب أن يلتزم بها رئيس الجمهورية

ستشارية فقط لا إ إجراءات لأنها ،فقط وليس لها تأثير على الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية
 .تلزم رئيس الجمهورية 

 تخاذ قراروا  وجب عرض هذه الأوامر على غرفتي البرلمان في دورته القادمة للنظر فيها 
مشروع  إصدار إمكانيةلرئيس الجمهورية  يالدستور كما منح المؤسس  ،2إلغائها أوالإبقاء عليها 

                                                           
 .0202ي لسنة الدستور  التعديل من 290المادة  -1
 .91-19 ص ص سابق، مرجع، خوجة ليدية ميلة، يوسفرو هون و م -2
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لة عدم المصادقة عليه من طرف اح المالية، وذلك في الحكومة دون مصادقة البرلمان على قانون
من  299ما جاء في المادة  بين غرفتيه، وهذا حسبالبرلمان في الآجال المحددة بسبب خلاف 

( 35" يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون ):"يلي الدستور كما
 إيداعه.يوما من تاريخ 

صدر رئيس الجمهورية مشروع يعليه في الآجال المحددة سابقا  ةفي حالة عدم المصادق 
 .بأمرالحكومة 

من  235الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة  الإجراءاتتحدد 
 .1"الدستور

وعملهما القانون العضوي الذي ينظم غرفتي البرلمان  إلىتنظيم هذه المسألة  إحالةتم وقد  
 وبين الحكومة.ا بينهم والعلاقة الوظيفية

 عتراض على القوانين المصادق عليها من طرف البرلمانثالثا: الإ

وذلك عتراض على القوانين التي تصادق عليها السلطة التشريعية يحق لرئيس الجمهورية الإ
ما  على التي تنص 296نص المادة  وهذا حسبعن طريق طلب قراءة ثانية  إما :طريقتين عبر
مهورية أن يطلب قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون :" يمكن لرئيس الجيلي

 .( يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه32ثلاثين )

( أعضاء المجلس 0/3ثلثي ) بأغلبية إلافي هذه الحالة لا تتم المصادقة على القانون  
ورية بعدم الجمهتصريح ضمني لرئيس  هذا يعتبر، و2" الأمة وأعضاء مجلسالشعبي الوطني 

عدم  أوكما يمكن بواسطتها أن يؤجل هذا القانون  ،3البرلمانالمعبر عنها من قبل  للإرادةنضمامه إ

                                                           
 .2020لدستوري لسنة من التعديل ا 299المادة  -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  296المادة  -2
دكتوراه في العلوم القانونية، ال، رسالة لنيل شهادة عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائريمحمد،  فومايو أ -3

 .092ص ، 0221، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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وذلك حسب نص الفقرة  الإخطاريتمتع رئيس الجمهورية بسلطة  ،جانب هذا إلى 1نهائيا إصداره
ية القانون في لجمهور "يصدر رئيس االتي جاءت كما يلي:" و  من الدستور 291الثانية من المادة 

أخطرت سلطة من السلطات المنصوص  إذاغير أنه  تسلمهبتداء من تاريخ إوما ( ي32جل )أ
هذا الأجل حتى  يوقف ،قبل صدور القانون ،المحكمة الدستورية أدناه 293عليها في المادة 

 ليةآ هوتعطي ،"2أدناه" 294تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق الشروط التي تحددها المادة 
طرف البرلمان وسيلة  دستورية نص تمت المصادقة عليه من بشأنالمحكمة الدستورية  إخطار

لتجميد صدور القانون لوقت معين أو القضاء عليه نهائيا كما تعد وسيلة تسمح لرئيس الجمهورية 
ؤسس ونلاحظ أن الم ،3بتفادي مواجهة البرلمان واضع القانون، بطريقة مباشرة أو وجها لوجه

الات أو الأسباب عتراض على القوانين لرئيس الجمهورية لم يحدد الحدستوري حين منح سلطة الإال
 ستعمالها، بل جعلها سلطة مطلقة في يد الرئيس.التي يمكن فيها إ

 رابعا: إصدار ونشر القوانين صلاحية خالصة لرئيس الجمهورية

لكن هذه  ا السلطة التشريعية،قوم بهتمر عملية تصنيع القانون بمجموعة من المراحل التي ت
 هورية لإقرارها و إظهارها للوجود،القوانين لا تكتمل دون تدخل السلطة التنفيذية عبر رئيس الجم

قراره، لابعد قيام البرلمان بالتصويت على قانون ما ف  إصدارهحيث يجب  ،يصبح نافذا ليتم تطبيقه وا 
الفقرة الأولى  291نصت عليه المادة  ا ما، هذ4ختصاص رئيس الجمهوريةإ ونشره أولا، وهذا من

ن التي يصادق عليها البرلمان حيث يصدر رئيس الجمهورية القواني، 02025من التعديل الدستوري 
بواسطة مرسوم رئاسي يتم توقيعه من  ويتم إصدارها ،إياهامن تاريخ تسلمه  بتداءإيوم  12جل أفي 

 .من الدستور 9المطة  62بموجب المادة خوله الدستور هذه الصلاحية  ثحي الرئيس،طرف 
                                                           

 .016ص  سابق،مرجع مايوف محمد ، أ -1

 .0202ن التعديل الدستوري لسنة م 291لمادة ا -2
 .090سابق، ص محمد، مرجع  فومايو أ -3
، << 0223ة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة نمكا>>  ،حفتاح شبا -4

 .116ص، 0221 ،اتنة، ب21، العدد مجلة البحث للدراسات الأكاديمية
 :تنص على ما يلي 0202من التعديل الدستوري لسنة  291/2المادة  -5

 ."إياهمن تاريخ تسليمه  ابتداء وماي( 32رية القانون في أجل ثلاثين )صدر رئيس الجمهو ي"
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يختص بها و النشر المرحلة الأخيرة هي  االقانون، أملظهور  متممة مرحلة ويعتبر الإصدار
 تطرق القانون دالجميع، وقالمفعول في حق  ساريلن يصبح القانون  والتي بدونهارئيس الجمهورية 
التطبيق، دخوله حيز و  نافذا ومتى يكونيل كيفية نشر القانون بالتفص إلىمنه  9المدني في المادة 

الجزائرية الديمقراطية  تطبق القوانين في تراب الجمهوريةالمادة على ما يلي:"  هذه حيث نصت
 بتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.الشعبية إ

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في 
لى من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إ خرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كاملالنواحي الأ

 .1تم الدائرة الموضوع على الجريدة"مقر الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ خ

 الفرع الثاني

 تدخل رئيس الجمهورية في مجالات خارج التشريع

السلطة التشريعية  في زيادة على الصلاحيات التشريعية التي يتدخل بها رئيس الجمهورية
ار التدخل في يملك أيضا صلاحيات أخرى خارج التشريع لكنها تبقى دائما في إط بطريقة مباشرة،

سلطة حل المجلس الشعبي الوطني  تتمثل هذه الصلاحيات فيالسلطة التشريعية والتأثير عليها، و 
جراء إ يملكها رئيس الجمهورية  خطر الصلاحيات التيوتعتبر هذه من أ )أولا(،نتخابات مسبقة وا 

إلى جانب  )ثانيا(،كما يتدخل في تركيبة الغرفة العليا للبرلمان عبر تعيين الثلث الرئاسي بين يديه، 
ستفتاء كما يمكن له الدعوة إلى الإ)ثالثا(، أو توجيه خطاب له  ستدعائه للبرلمان للانعقاد،إمكانية إ
 (.خامسا)لخارجية حتكاره السياسة اإضافة إلى إ )رابعا(  الشعبي

 رئيس الجمهورية جراء خطير في يدإأولا: حل المجلس الشعبي الوطني 

من أخطر الصلاحيات  ،رئيس الجمهوريةل المخولة مجلس الشعبي الوطنيحل ال سلطة تعد
إلى جانب ستقلالية مؤسسة تتمتع بالسيادة والإ لأنها تعتبر تعدي على ،الدستور إياهالتي منحها 
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تخاذ قرار على إمكانية رئيس الجمهورية إ من الدستور 212المادة  تنصقد و  بية،الشرعية الشع
ل المجلس الشعبي الوطني و تنظيم حيث يقوم رئيس الجمهورية بح ،1حل الغرفة السفلى للبرلمان

رئيس المجلس ستشارة كل من رئيس مجلس الأمة و إلكن بعد القيام ب ،نتخابات تشريعية مسبقةإ
 ، للإشارةالوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةرئيس المحكمة الدستورية و لوطني و الشعبي ا

ويختلف  ،رئاسي يختيار إمن طرف رئيس الجمهورية يعتبر حل ن حل المجلس الشعبي الوطني إف
المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة  رفضالذي يحدث تلقائيا بعد  ،عن الحل الوجوبي

 .2ه عليهللمرة الثانية بعد عرض

 تطبيقي: كنموذج 0202و 2990حل المجلس الشعبي الوطني سنة  -2

لقد شهدت الجزائر حالة حل المجلس الشعبي الوطني فيما مضى وقد تكررت هذه الحادثة 
 .0202الثانية سنة  لتليها المرة 2660لمرتين، كانت الأولى سنة 

حالة من عدم  2660قد شهدت سنة ل: 2990حل المجلس الشعبي الوطني سنة - 2-2
تم توقيف  ، ولقد2662ديسمبر  09ابات التشريعية بتاريخ أجريت الإنتخ حيث، ستقرار السياسيالإ

نتائجها من طرف المجلس التي تم الإعلان عن ورة الأولى بعد صدور نتائج الدنتخابي المسار الإ
من  22يها في لتل ،26604جانفي  29وأدى إلى حل المجلس الشعبي الوطني في  ،3الدستوري

المجلس قام  جانفي 29آنذاك، وفي  رئيس الجمهوريةالشاذلي بن جديد "  "ة ستقالنفس الشهر إ
ة بحالة حل قتران حالة شغور منصب رئيس الجمهوريعلى للأمن بعقد جلسة يعلن فيها إالأ

غ لبلاد نفسها في حالة فراا تجدفو  م أن ذلك ليس من صلاحياته،المجلس الشعبي الوطني، رغ
المرحلة يسير هذه  دولة من طرف المجلس الأعلى للأمنفتم إنشاء مجلس أعلى لل دستوري،

                                                           
 .0202يل الدستوري لسنة من التعد 212ظر المادة أن -1
 .91سابق، ص مرجع  ،يوسف خوجة ليدية ،لةموهون رومي -2
، 22، ج. ر.ج.ج.د.ش، عددنتخابات التشريعيةيتضمن النتائج الرسمية لل ، 2662ديسمبر  12إعلان مؤرخ في  -3

 .2660جانفي  9صادر في 
، ج.ر.ج.ج.د.ش، لس الشعبي الوطنييتضمن حل المج، 2660جانفي  29، مؤرخ في 22-60مرسوم رئاسي رقم  -4

 .2660، صادر في 20عدد 
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يترأسه  ،1القرار كان غير دستوري إلا أنه تم نشره في الجريدة الرسمية هذا م أنرغستثنائية، و الإ
منحه صلاحيات هيله لذلك من طرف أعضاء المجلس و الذي تم  تأ " " محمد بوضيافالرئيس 

وجب مداولة المجلس ذلك بمية وترأس مجلس الوزراء، و الفردء على القرارات التنظيمية و مضاالإ
  .2الأعلى للدولة

لم يتم إتباع الوطني كان بطريقة غير دستورية، و الملاحظ أن حل المجلس الشعبي 
ولم يتم إخطار  ،نتخابي تم توقيفهحيث أن المسار الإ جراءات المنصوص عليها في الدستورالإ
هذه قد تم وصف بة أو الإعلان عن موعد آخر لذلك، و ستدعاء الهيئة الناخإجلس الدستوري ولا الم

 الإرادة الشعبية.المرحلة من طرف عدة جهات بالإنقلاب على الشرعية و 

 لقد تكررت حالة حل المجلس الشعبي : 0202 حل المجلس الشعبي الوطني سنة -2-0
ن الإقدام على هذه الخطوة المخاوف التي أبداها البعض مرغم ، و 0202الوطني للمرة الثانية سنة 

حيث أقدم رئيس  الذي تركته سابقا، إلا أن الظروف السياسية للبلاد إقتضت ذلك،ا للأثر نظر 
موجب المرسوم الرئاسي ذلك بعلى حل المجلس الشعبي الوطني، و  "" عبد المجيد تبونالجمهورية 

بناء الجمهورية في تطبيقا لبرنامج رئيس لق بالفساد و ، وهذا لأسباب سياسية تتع993 -02رقم 
دخول لإنتخابات و ما يتعلق بمسألة تزوير ا خاصة النظام السابق، جزائر جديدة والتخلص من آثار

 ثر ذلك تمة تركيبة الغرفة السفلى للبرلمان، وا  المال السياسي الذي لعب دورا هاما في صناع
س المجل تشكيللإعادة  ،4لإجراء تشريعيات مسبقة لناخبةستدعاء الهيئة االإعلان بعدها على إ

 س الإرادة الشعبية.بطريقة تعك

                                                           
 21، صادر في 21، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد على للدولةيتضمن إقامة مجلس أ ،2660جانفي  29إعلان مؤرخ في  -1

 .2660جانفي 
 للمضاء على كل تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة،، 2660جانفي  26/م.أ.د، مؤرخة في 22-60مداولة رقم  -2
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الساحة  التوتر الذي شهدتهو  علان عن إستدعاء الهيئة الناخبةبعد الإوالملاحظ أنه  
بات نتخاحيث تم إجراء الإ ،لمواعيد المنصوص عليها دستوريالتزمت باالسياسية إلا أن السلطة إ

ة بإعلان من طرف نشرت النتائج بعد ذلك في الجريدة الرسميي الآجال المقررة، و التشريعية ف
 .1المجلس الدستوري

 مة في مجلس الأ ثانيا: تعيين الثلث الرئاسي

للبرلمان يعتبر الثلث الرئاسي الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعينه على مستوى الغرفة العليا 
 ، وذلك بموجبالدستور في السلطة التشريعية إياهحها من بين الصلاحيات التي من )مجلس الأمة(،
الثلث المعين ركيزة لرئيس الجمهورية يستعملها في  ويعتبر هذا ،2الفقرة الثالثة 202نص المادة 

ا كما يحافظ بها المساهمة على تمرير مشاريع القوانين التي يعرضها على البرلمان للمصادقة عليه
 التنفيذية.لطتين التشريعية و السنسداد بين على عدم حدوث الإ

نما يخضعفي حقيقة الأمر لا يعبر عن إرادة الشعب  وهذا الثلث  في ممارسته لمهامه  وا 
يقاف مالا الجمهورية لتمرير ما يلائم رئيس  بالثلث المعطل. فهو يسمى يلائمه، وا 

مكانية توجيه خطاب لهثالثا: إستدعاء البرلمان لل   نعقاد وا 

لرئيس الجمهورية المبادرة بدعوة  الثالثة الفقرة 211في المادة  ةاحر صلقد خول الدستور 
أن لرئيس  ،في نفس المادة الفقرة الرابعة أيضاكما جاء  ،في دورة غير عادية نعقادالإالبرلمان 

نه يمكن لرئيس الجمهورية أأي  ،نعقاد في جلسة غير عاديةستدعاء البرلمان للإإالجمهورية سلطة 
 أوعن طريق المبادرة  إماذلك و ، اء البرلمان لعقد جلسة غير عاديةستدعإفي  ستعمال طريقتينإ

نه يمكن للبرلمان أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على مبادرة من أمن هنا نفهم و  ،3ستدعاءالإ

                                                           
تخاب أعضاء المجلس الشعبي نيتضمن النتائج النهائية لإ ، 0202جوان  01، مؤرخ 02/إ.م.د/22إعلان رقم  -1

 .0202ان جو  06، صادر في 12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الوطني، 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  202/1المادة أنظر  -2
 .0202من التعديل الدستوري  211ظر المادة أن -3
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ستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول إلجمهورية، ويمكن كذلك أن يجتمع برئيس ا
 .1الشعب الوطني لثي أعضاء المجلسأو بطلب من ث

من  212ذلك وفقا لما جاءت به نص المادة ن للرئيس توجيه خطاب للبرلمان و كما يمك 
وقد ، 2" :" يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمانالدستور حيث تنص على ما يلي

إلا  جراءات المرتبطة به،ولا الإ يغة دون تبيانها الغرض من الخطابكتفت هذه المادة بهذه الصإ
ذا الخطاب أن المعروف في الأنظمة السياسية القائمة على الفصل بين السلطات أن الهدف من ه

 3ستجابة لها.أن يقوم البرلمان بالإ غبات يتمنىطلاع البرلمان على ر قيام رئيس الجمهورية بإ

 الشعبي  ستفتاءالإلى الدعوة إرابعا: 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير  سعة من الدستور،المطة التا 62ادة حسب الم 
نلاحظ أن المؤسس ، و 4ستفتاءالأهمية الوطنية وذلك عن طريق الإي القضايا ذات الشعب ف

ا لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الإستفتاء الدستوري لم يتطرق إلى نوع القضايا التي يمكن فيه
 ستفتاء الشعبي في موضوع ما يدخلالإ التقدير حيث يمكنه اللجوء إلىقد ترك له سلطة و 

ختصاصات الأصيلة ختصاصات التشريعية للبرلمان، وهذا ما يزيد من سلب الإالإضمن 
الرئيس  ستفتاء كوسيلة لتجاوز البرلمان إذا توقعيمكن للرئيس أن يلجأ إلى الإللبرلمان، و 

مكن أن يكون وسيلة كما ي و لإضفاء شرعية أكثر على قراراته،أ معارضة برلمانية لمشروعه
حكومة والبرلمان، حيث يكون قرار الشعب هو الحاسم، كما يمكن للرئيس لفض نزاع بين ال

 .5ستفتاء كوسيلة لمعرفة مدى شعبيتهإستعمال الإ
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 خامسا: احتكار السياسة الخارجية

رئيس الجمهورية هو من يجسد الدولة داخل  أنفي فقرتها الثالثة على  19المادة  تنص
الخارجية للأمة كما يقوم  تقرير و توجيه السياسةكما منح له الدستور صلاحية  ،1البلاد وخارج
 20و  1 رةقالف 62 المادة ما جاء في نص ويصادق عليها و ذلك حسبالمعاهدات الدولية  بإبرام

نهاء مهامسلطة تعيين  إلى إضافة 2من الدستور  إلىالعادة  والمبعوثين فوقسفراء الجمهورية  وا 
نهاء مهام ،ستلام أوراق اعتمادا  و  ،خارجال  ما تنص وهذا حسب، الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وا 

 .3الفقرتين ما قبل الفقرة الأخيرة 60المادة  عليه

لرئيس الجمهورية فيما  أخرىصلاحية  إضافةتم  ،0202وفي التعديل الأخير للدستور سنة 
سب نص الأعلى للقوات المسلحة ح صفته القائد، وبيخص الجانب الخارجي من الناحية العسكرية

بتقريره يملك سلطة القرار في التدخل عسكريا خارج التراب الوطني  ه،المطة الأولى من 62المادة 
هذه الصلاحية  ونظرا لخطورةلكن  ،خارج الوطن إلىوحدات من الجيش الوطني الشعبي  إرسال

أعضاء كل  (0/1) لقرار بمصادقة أغلبية ثلثيالموافقة على هذا ا بشرطقيدها المؤسس الدستوري 
 .4غرفة من غرفتي البرلمان

 المطلب الثاني

 تدخل الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في عمل السلطة التشريعية

بمجموعة من الصلاحيات التي أقرها  الحالة،حسب  الحكومةرئيس  أو الأوليتمتع الوزير  
ستعادها أو التي كان يملكها لتعزيز مكانته في الجهاز التي إات الدستور، في إطار الصلاحي له

حسب الحالة هو  أن الوزير الأول أو رئيس الحكومةالتنفيذي إلى جانب رئيس الجمهورية، وبحكم 
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من يحتك أكثر بالسلطة التشريعية، فقد منح له المؤسس الدستوري مجموعة من الصلاحيات التي 
أو خارج مجال التشريع  )الفرع الأول(، في مجال التشريع يعية سواءتعتبر تدخل في السلطة التشر 

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 التدخل في مجال التشريع

ات يعتبر التشريع صلاحية خالصة للبرلمان لكن المؤسس الدستوري منح بعض الصلاحي 
تشريع والتأثير عليها، حسب الحالة، تسمح له بالتدخل في عملية ال للوزير الأول أو رئيس الحكومة

أو عرقلته للقوانين التي تصدر  )أولا(،المبادرة بمشاريع القوانين واء عبر المشاركة في التشريع بس
ستعجالية على عن طريق طلب المصادقة الإأو  )ثانيا(،من البرلمان عبر ممارسة سلطة الإخطار 

  )ثالثا(.مشاريع القوانين 

 نالمبادرة بمشاريع القواني أولا:

ة في ظل أحادية السلطة لقد كانت المبادرة بمشاريع القوانين حكرا على رئيس الجمهوري 
صب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب ستحداث منا  التنفيذية، لكن بعد إقرار نظام الثنائية و 

لى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب فقد تم نقل هذه الصلاحية من رئيس الجمهورية إ الحالة،
 .1مهمة المبادرة بمشاريع القوانين ليصبح هو من يتولىلحالة، ا

الذي ينص على ما  ،0202من التعديل الدستوري لسنة  22الفقرة  291حسب نص المادة  
 ،الأمةمجلس  أعضاءوالنواب و  ،حسب الحالة ة،رئيس الحكوم أو الأول:" لكل من الوزير ليي

يتقدم  أن ،رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأولير نه يحق للوز أ أي ،2"حق المبادرة بالقوانين
 البرلمان.  إلىبمشاريع القوانين 
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 أولامشاريع القوانين على مجلس الوزراء الالمؤسس الدستوري القيام بعرض هذه  ألزملكن   
مشاريع القوانين الالصلاحية مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية على تمرير هذه  هيجعل من هذ وهذا ما

رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي  أو الأولمن طرف الوزير  إيداعهاثم يتم  لبرلمان،ا إلى
 الأمة.مكتب مجلس  أوالوطني 

 خطار بعض الهيئات إسلطة  ثانيا:

  على ما يلي: 0202من التعديل الدستوري لسنة  261من المادة  الأولىلقد نصت الفقرة  
رئيس المجلس  أو الأمةرئيس مجلس  أوجمهورية تخطر المحكمة الدستورية من رئيس ال "

لاقا من محتوى طن، إ 1"حسب الحالة ،رئيس الحكومة أو الأولمن الوزير  أوالشعبي الوطني 
رئيس الحكومة  أو الأولللوزير  الإخطارالمؤسس الدستوري منح سلطة  أنهذه المادة نستنتج 

ما  هذاو  ،أساسا إصدارهاعدم  أوقوانين ال إصدارهذه الصلاحية من شأنها تأخير و  ،حسب الحالة
 عليه. يؤثريمس بعمل السلطة التشريعية و 

أن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب لكن ذهب البعض إلى تبرير هذه الصلاحية ب 
وذلك كي لا يكون  الدستورية بعدم دستورية القوانين،وجب منحه صلاحية إخطار المحكمة  الحالة،

نشرها من طرف رئيس ر الدستورية لاحقا بعد إصدارها و القوانين غي مجبرا على تنفيذ تلك
 لأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةبح الوزير ايصالجمهورية، حيث تصبح سارية المفعول و 

 .2مجبرا بتنفيذها

 ستعجالية على مشاريع القوانينطلب المصادقة الإ ثالثا:

التي تنص  ،0202الدستوري لسنة  من التعديل 226نص المادة  الفقرة الأولى من حسب 
على مشاريع القوانين حسب  لمان المصادقةر الب من طلبن تأللحكومة  مكني:" على ما يلي

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  2/ 261المادة  -1
عام، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ال0221خطار المجلس الدستوري في ظل تعديل الدستور إواقد سميرة،  -2

، ص 0229تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
09. 
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مناقشة طلاع و يمنح له الوقت الكافي للإ لالمان في ضغط و ر هذا ما يضع البو  ،1"جالستعلإا إجراء
ع القوانين التي تتصف مشاريو  ،بتأنيمشاريع القوانين خاصة المعروضة عليه مقترحات القوانين و 

 تخاذ القرارات على عجالة.وتجبره على إ ستعجاليبالطابع الإ

ين التي يمكن أن وع المشاريع القوانالملاحظ أيضا أن المؤسس الدستوري لم يقم بتحديد ن 
هذا حسب ما جاء في مسألة تنظيم هذه الصلاحية للمشرع، و أحال ستعجالية، و تكتسي الصبغة الإ

:" يحدد قانون عضوي شروط و حيث تنص على ما يلي 226الثانية من نفس المادة  الفقرة
 .2"كيفيات تطبيق هذا الحكم

وبما أن القانون العضوي  ،0202ادة في التعديل الأخير لسنة ستحداث هذه الملقد تم إ 
س جلالمنظم لها تم تكليف المشرع بصياغته فلم يتم إصداره بعد نظرا للحل الذي تعرض له الم

عادة تجديده بإنتخابات تشريعية مسبقة، وا   نطلاق المجلس في أشغاله لم يتم بعد الشعبي الوطني وا 
 ولذلك لا تزال هذه المادة حديثة النشأة ولم يتم وضع القانون العضوي الذي يفصل فيها بعد.

 الفرع الثاني

 التدخل خارج مجال التشريع

حسب الحالة، في  ير الأول أو رئيس الحكومةها الوز زيادة على الصلاحيات التي يتمتع ب 
مجال التشريع، يتمتع أيضا بمجموعة من الصلاحيات التي يتدخل بها في صلاحيات السلطة 

أو  أولا(،نعقاد )ال التشريع، كإمكانية تقديم طلب إستدعاء البرلمان للإالتشريعية لكن خارج مج
 )ثانيا(.جتماع اللجنة المتساوية الأعضاء طلب إ

 

 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  226/2المادة  -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  226/0المادة   -2
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 نعقادلمان لل ر ستدعاء البإ ولا:أ

:" يمكن البرلمان كذلك على ما يلي 0202من التعديل الدستوري لسنة  211المادة  تنص 
 ،رئيس الحكومة أو الأولستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير إيجتمع بناء على  أن

 .1المجلس الشعبي الوطني" أعضاء( 0/3بطلب من ثلثي ) أو ،حسب الحالة
يمكن له  الحالة،حسب  الحكومةرئيس  أو الأولالوزير  أن من خلال هذه المادة نلاحظ 

رئيس الجمهورية  وبذلك يقوم للبرلمان،ستثنائية إعقد جلسة بطلب رئيس الجمهورية  إلىتقدم ال
 .ستثنائيةإنعقاد في جلسة ستدعاء البرلمان للإإب

 ثانيا: طلب عقد جلسة مغلقة  

يس الحكومة فقط على إمكانية طلب إستدعاء وزير الأول أو رئلا تتوقف تدخلات ال 
كن للوزير ستثنائية، بل وكذلك يمكن تحديد نوع الجلسة، حيث يمالبرلمان للإنعقاد في جلسات إ

أن  حسب الحالة، أن يطلب عقد جلسة مغلقة، رغم أن القانون ينص على الأول أو رئيس الحكومة
أجاز أيضا عقد جلسات مغلقة، بطلب من رئيس إحدى غرفتيه، نه جلسات البرلمان علانية، إلا أ

 219وذلك حسب المادة حسب الحالة  أو الوزير الأول أو رئيس الحكومةأو الأغلبية الحاضرة، 
 جلسات البرلمان علانية.التي تنص على ما يلي:" 

 تدون جلسات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي. 

يعقد جلسات مغلقة بطلب من  مجلس الأمة أنن لكل من المجلس الشعبي الوطني و يمك 
من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب أو بطلب  رئيسه، أو من أغلبية أعضائه الحاضرين،

 .2الحالة"

 

 
                                                           

 .0202ي لسنة من التعديل الدستور  9 /211المادة  1 
 .0202من التعديل الدستوري  219المادة  -2 
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 جتماع اللجنة المتساوية الأعضاءطلب إ ثالثا:

 ،0202من التعديل الدستوري لسنة  291من المادة  1، 9، 9، 1 فقراتال إلىبالرجوع  
ل أو رئيس :" في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأووالتي تنص على ما يلي
جتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، إالحكومة، حسب الحالة، 

ق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي قتراح نص يتعل( يوما، لإ25أجل أقصاه خمسة عشر )في 
 ( يوما.25اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر )

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل  
 عليه إلا بموافقة الحكومة.

ستمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي في حالة إ 
لوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته ا

 اللجنة المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.

. 1"يسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة 
حالة حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان على نص  نه فيمن خلال هذه المادة أ يظهر 
جتماع لجنة إيقوم بطلب أن  ،رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأولوزير لل يمكن ،قانون ما
 بالأحكامقتراح نص يتعلق وذلك لإ ،من أعضاء من كلتا غرفتي البرلمانتتشكل  الأعضاءمتساوية 

تقيد كلتا الغرفتين بعدم و  ،ن للمصادقةهذا النص على الغرفتي كما تقوم بعرضو  ،فمحل الخلا
في هذه هذه الأخيرة  أنهذا يعني و  ،بموافقة الحكومة إلاتعديل على هذا النص  إجراء إمكانيتهما

تفرض رأيها فيما يخص كثر من مجرد وسيط بل لها رأي وتشارك في حل الخلاف و أالحالة تصبح 
تزداد صلاحية الحكومة في التدخل حيث ستمرار الخلاف إوفي حالة  ،ديل النصوص القانونيةتع

 أعدته بالنص الذي الأخذالمجلس الشعبي الوطني على الفصل في النزاع و  إرغام بإمكانهاتصبح 

                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  1، 9، 9، 291/1المادة  -1 
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 عدم النص في حالة يتم سحب أوالذي صوت عليه  الأخيرالنص  أو الأعضاءاللجنة متساوية 
 .الوطني الشعبي للمجلس الحكومةإخطار 

 المبحث الثاني

 على السلطة التنفيذية رقابة البرلمانآليات الية عدم فع

بين القوى السياسية المكونة  ستقرار الديمقراطي للدولة بمدى تحقيق التوازنيقترن وجود الإ        
شرعية ممارسة هذه ، بحيث يستمد البرلمان لمسارلهذا ا وتعد الرقابة البرلمانية أداة ضامنة ،لها

وعلى غرار التعديلات  0202الرجوع إلى أحكام التعديل الدستوري لسنة بالمهام دستوريا، إلا أنه و 
ن إمكانية مسائلة رئيس الجمهورية، إلا أنه ن المؤسس الدستوري الجزائري لم يقر فيه عالسابقة فإ

مه طيلة فترة توليه رئاسة فبالتالي يعد مسؤولا أما نتخابه مباشرةلى إلشعب الذي يتو ل بإعتباره ممثلو 
مارسة من جهة أخرى قد منح البرلمان صلاحية م ،1في حين أقر له المسؤولية الجنائية ،البلاد

 .2عتماد على جملة من الآلياتوذلك بالإ ،على أعمال الحكومةالرقابة 
ستعمال آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إما تحريك المسؤولية يترتب عن إ        

(، في حين توجد حالات لا يتم فيها تقرير المسؤولية السياسية لالمطلب الأوالسياسية لها )
 )المطلب الثاني(.للحكومة 

 

 

 

                                                           

 للتفصيل حول موضوع مسؤولية رئيس الجمهورية في الجزائر، يمكن الإطلاع على:  -1 
انونية دراسة دستورية وق -مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام القانوني الجزائريأشروف يعقوب،  -

 .0202، دار النشر الجامعي الجديد، الجزائر، -مقارنة
 .0202من التعديل الدستور لسنة  221 نظر المادةأ -2 



  0202التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة الفصل الثاني          العلاقة غير المتوازنة بين السلطتين التنفيذية و 

72 

 المطلب الأول

 آليات تحريك المسؤولية السياسية للحكومة

بداية من عرض مخطط عمل  ،هامه الرقابية على أعمال الحكومةيباشر البرلمان م        
الوطني عليه  خيرة لنيل موافقة المجلس الشعبيحيث تسعى هذه الأ ،الأول( )الفرعالحكومة 

فلقد أصبح  0202وعلى عكس ما كان معمولا به قبل التعديل الدستوري لسنة  ليصبح قابلا لتنفيذ،
ستجواب البرلماني مرحلة تطبيقها للمخطط عن طريق الإمكان إثارة مسؤولية الحكومة في الإب

إلا أن هذه  ،)الفرع الثالث(يم بيان السياسة العامة تمتد الرقابة إلى غاية تقد، و )الفرع الثاني(
هذا ما سيتضح لنا من خلال هذه نفس قدر المساواة بين الغرفتين و الصلاحيات لا تمارس ب

 الدراسة. 

 الفرع الأول

 عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان 

مخطط الحكومة أمام نه يتولى الوزير الأول إيداع فإ ،لدستورمن ا 2291عملا بنص المادة      
، و يترتب عن عرض )ثانيا(ليتم بعدها عرضه على مجلس الأمة ، )أولا(مجلس الشعبي الوطني ال

 )ثالثا(.المخطط جملة من الآثار 

 المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة أمام  ضأولا: عر 

قديم الملاحظات مناقشة مخطط العمل الحكومي، وت ولى نواب الغرفة الأولى للبرلمانيت      
النواب بالتصويت عليه إما  حوله، التي يمكن أن يقوم الوزير الأول بعدها بتكييفها ليقوم بعدها

 بالقبول أو الرفض.

 

                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  922نظر المادة أ -1 
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  مناقشة مخطط عمل الحكومة:-2

ر الأول بإعداد نه لم يحدد الآجال التي من خلالها يقوم الوزيبالرجوع إلى أحكام الدستور فإ  
في حين تم النص عليها في القانون  ،قديمه أمام المجلس الشعبي الوطنيوت ،مخطط عمل الحكومة

أربعون يوما الموالية لتعين الحكومة، ليتم بعدها والتي حددها بخمسة و  201-29العضوي رقم
وذلك نظرا لأهمية الموضوع  ،غالبا ما تبث على المباشر ،مناقشة البرنامج في جلسات علنية

مل مداخلات النواب حول تأييد أو إنتقاد تشمحتوى المخطط، و  لإعلام الشعب حول فرصةو 
 . 2قتراحاتوقد يتم تقييم الإ ،المخطط

وتعتبر هذه المدة قصيرة  ،3لمخطط بعد سبعة أيام من تبليغهم بهيشرع النواب في مناقشة ا 
اسية الملاحظات الأستقديم و  ،ب الإطلاع الكلي على المخططلنواقد لا يتسنى من خلالها ل ،جدا

نواب بمخطط عمل الحكومة وهذا ما قد يرفع من لك  لم يتم تحديد وسيلة تبليغ الحوله ضف إلى ذ
 حتمالية عدم حضور النائب يوم المناقشة .إ

 :تكييف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة النواب-0

الأول  نه يمكن للوزير، فإ4في الفقرة الثانية من الدستور 229وفقا لما جاء في نص المادة 
اب المسطرة أثناء أراء النو وذلك وفقا لتوجيهات و  ،يحدث تغيرات في مخطط عمل الحكومةأن 

ا الأخير أن حيث يمكن لهذ مع رئيس الجمهورية، ا التكييف يكونه بالتشاوروهذ ،مرحلة المناقشة
يرفض هذه التعديلات لاسيما إن كانت تتعلق بإعادة النظر في المسائل التي حددها رئيس 

                                                           

ما يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعمله، 20-29القانون العضوي رقم من  99ة ظر المادأن -1 
 مرجع سابق.وكدا العلاقات الوظيفية بينهما وين الحكومة، 

والعلوم الحقوق  الحقوق، كليةلنيل شهادة الماستر في  ، مذكرةالحكومة أعمال على البرلمان رقابة ،الدين لالقة بدرش -2 
 .92ص، 0221الوادي ، حمة لخضر، السياسية، جامعة

 ايحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهم، 20-92من القانون العضوي رقم  91 نظر المادةأ -3 
 ، مرجع سابق.ا العلاقات الوظيفية بينهما وين الحكومةذوك
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  229/0ظر المادة أن -4 



  0202التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة الفصل الثاني          العلاقة غير المتوازنة بين السلطتين التنفيذية و 

74 

قد يقوم من خلالها بإجراء بعض التغيرات  ،جعل الوزير الأول في وضعية محرجةمما ي ،الجمهورية
 .1الجزئية فقط  ليتمكن من تحرير المخطط في عملية التصويت

 التصويت على مخطط عمل الحكومة:  -1

تصويت على مخطط عمل الحكومة، في أجل عشرة يقوم نواب المجلس الشعبي الوطني بال
وتتم عملية التصويت عن طريق الإقتراع  ،2قتضى الأمر لذلكن تاريخ مناقشته وتكييفه إن إأيام م
ويؤول التصويت حول تأييد المخطط أو  3سميأو الإقتراع العام برفع اليد، أو الإقتراع الإ ،السري
 رفضه.

الحكومة عبر مخططها لنيل ثقة  ىتسع :التصويت بالموافقة على مخطط عمل الحكومة-3-2
لبرلمان، وعليه فإن الموافقة الصريحة للمجلس الشعبي الوطني عليه، يعد إفصاح على دعم ا

 هذا الأمر هو المألوف والسائد في العمل السياسي الجزائري.   4المجلس للحكومة

وجد تعارض بين  في حالة ما إذا : التصويت بالرفض على مخطط عمل الحكومة-3-0
ه نفإ ،رحلة  التكييف إلى توافق الأطرافالنواب  ولم تصفر م وتوجه أغلبية ،مخطط عمل الحكومة

ن كانت هذه الحالة مستبعدة الوقوع في النظام السياسي يتم التصويت على رفض المخطط، و  ا 
نه تم تنظيم هذه المرحلة أ إلا ،التنفيذية على السلطة التشريعية بسبب هيمنة السلطة ،5الجزائري

ندما نصل إلى دراسة الآثار المترتبة عن عرض مخطط عمل على مستويين سنقوم بتوضيحها ع
 الحكومة.

                                                           

 .92شلالقة بدر الدين، مرجع سابق، ص -1 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما  يحدد، 20-29من القانون العضوي رقم  96 نظر المادةأ - 2

 مرجع سابق.، بينهماوكذا العلاقات الوظيفية 
 ، مرجع سابق.النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن  91نظر المادة أ -3
، -راسة مقارنة د– والأنظمة( المؤسسات السياسية، الجزائر السلطة،ليات تنظيم آالقانون الدستوري ) الله،بوقفة عبد  -4

 . 299، ص 0221دار الهدى، عين مليلة، 
 .016يح ميلود، مرجع سابق، ص ذب -5 
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 شكلية عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة ثانيا:

يمارس المجلس الشعبي الوطني رقابة مشددة حول مخطط عمل الحكومة، في حالة ما إذا  
ة التي وافق عليها بعدها الوزير الأول بعرض المخطط بالصيغ مصوت عليه النواب بالموافقة، يقو 

 1جل عشرة أيام على الأكثروذلك في أ ،الوطني على أعضاء الغرفة الثانيةالمجلس الشعبي 
 الموالية عن الموافقة عليه.

من الدستور فلا نجد ما يدل على منح مجلس الأمة حق  2292بالرجوع إلى أحكام المادة   
فقرة الرابعة من ذات المادة المذكورة أعلاه، كتفت البل إ ،بمناقشة المخطط أو التصويت عليه القيام

عة من قبل التي يشترط لقبولها أن تكون موقإمكانية إصدار مجلس الأمة للائحة، و بالنص على 
وذلك بعد  ،لسأن يتم إيداعها من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب المجثلاثين عضوا على الأقل، و 

 .3ضأربعين ساعة من تقديم الوزير الأول للعر ثمان و 

    المترتبة عن عرض مخطط عمل الحكومة رثالثا: الآثا

بالرغم من أن الحكومة ملزمة بعرض مخطط عملها على كلتي غرفتي البرلمان، إلا أن   
الآثار تنصب أساسا حول نتيجة تصويت المجلس الشعبي الوطني، فلا إشكال يذكر في حالات 

التصويت بالرفض، في حين يقتصر دور مجلس لة في حالة موافقة على المخطط، بل تثار المسأال
 الأمة على إصدار لائحة عديمة الأثر القانوني.

 

 

 
                                                           

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، ، 20-29من القانون العضوي رقم  12ظر المادة أن-1 
 مرجع سابق.وكدا العلاقات الوظيفية بينهما، 

 .0202عديل الدستوري لسنة الت من 229/9نظر المادة أ -2 
 ، مرجع سابق.الأمةلمجلس النظام الداخلي من  62نظر المادة أ -3 
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  : ستقالة الحكومةإ-1

نه في حالة لم يتحصل مخطط عمل الحكومة من الدستور فإ 2291عملا بأحكام المادة 
موافقة نواب فبقاء الحكومة مرهون ب الشعبي الوطني تقدم الحكومة إستقالتها،على تأييد المجلس 

لا فإن الإستقالة أمر منطقي في حالة الرفض، بحكم أالغرف نه ة الأولى للبرلمان حول المخطط، وا 
التي قشة و التصويت على المشاريع القوانين لا يمكن تصور المجلس الشعبي الوطني يقوم بمنا

 .  2تأتي تنفيذ للمخطط الحكومي الذي قام النواب برفضه سابقا

 للمجلس الشعبي الوطني: الحل الوجوبي-0

، يتولى إعداد مخطط 3بعد سقوط الحكومة الأولى يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزير جديد 
في هذه الحالة يمكن لنفس الإجراءات السالفة الذكر، و وفقا  ،عمل الحكومة وعرضه على البرلمان

يعبر أساسا عن  فالمخطط 4بحكم أن رئيس الجمهورية لم يتغير ،م إعادة نفس المخططأن يت
وعليه في حالة ما لم تحصل الحكومة  ،رئيس التي تعهد على تجسيدها قبل إنتخابهسياسة ال

، لتستمر فإنه يتم حل هذا الأخير وجوبا ،فقة من طرف المجلس الشعبي الوطنيالجديدة على الموا
 5شهر.جل أقصاه ثلاثة أير الشؤون العادية إلى غاية إنتخاب المجلس في أالحكومة بتسي

 

 

 

                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  922/2لمادة أنظر ا -1 
الخلدونية للنشر والتوزيع  ، دار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريعباس عمار -2
  .010زائر، ص الج، 0229،
 0202من التعديل الدستوري لسنة  922/0نظر المادة أ -3
 .016ذبيح ميلود، مرجع سابق، ص  -4
  .0202من التعديل الدستوري لسنة  221 نظر المادةأ -5
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 الفرع الثاني

 ستجواب البرلماني توسيع صلاحية الإ                        

لقد خول المؤسس الدستوري للبرلمان توظيف آلية الاستجواب، وبحكم أن آليات الرقابة 
التجربة الدستورية الجزائرية  نإعمال هذه الوسائل، فإ تستمد أهميتها من الآثار التي تترتب عن

ستجواب ضمن الآليات التي لا تؤدي إلى ، وضعت الإ1 2699س هذه الأداة في دستورومند تكري
 إسقاط الحكومة.  

جل تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي، فلقد أعاد المؤسس ومن أ
ي، فبعدما كان يقتصر دوره على ستجواب البرلمانالإ الدستوري النظر حول صلاحية إعمال

بح سبب لتحميل مسؤولية الحكومة، وفقا للتعديل الدستوري الأخير، وعلى ضوء ذلك ستعلام أصالإ
 سنقوم فيما يلي بإظهار شروط إعمال هذه الآلية والنتائج المترتبة عنها.

 ستجواب الحكومةشروط إ أولا: 

ستجواب الحكومة إالبرلمان  ءلأعضا ":يمكن يليما  على الدستور من 2922 المادة تنص       
جل عن حال تطبيق القوانين ويكون الإستجواب خلال أ لة ذات أهمية وطنية، وكذاأية مسأ في

 أقصاه ثلاثون يوما ".

 تي:يمكن تلخيص هذه الشروط كالآ، 20-29ص وكذا القانون العضوي رقم ستنادا لهذا النإ

 :ستجوابع الإموضو بالنسبة ل-2

ستجواب محصور حول قضايا ، كان موضوع الإ0229لدستوري لسنة في ظل التعديل ا 
ستجواب حول قضية قد ويفهم على هذا الأساس أنه لا يسمح للبرلمان طرح إ، 3الساعة فقط

                                                           
 .2699من دستور  292نظر المادة أ -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  292نظر المادة أ -2
 .0229التعديل الدستوري لسنة  من 212/2ظر المادة أن -3
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بحيث لا يقتصر على مسألة  ،التعديل الجديد يعتبر أكثر عملياالمكرس في  أما المصطلح مضت،
مراقبة الحكومة  نهوهذا من شأ ،كما يمكن أن يكون الإستجواب حول حال تطبيق القوانين ،معينة

، وفي حالة إذا ما تم ملها حسب القوانين المعمول بها وعدم مخالفتهاحول مدى تنفيذها لمخطط ع
لتي يعتبر توسيع دائرة المواضيع اإثارة مسؤوليتها على هذا الأساس، برأينا  ثبوت العكس، قد يتم

 .0202التعديل الدستوري لسنة ستجواب حولها نقطة إيجابية أتى بها هذا يمكن للبرلمان القيام بالإ

 ستجواب: التوقيع على الإفي شرط  -0  

أن يتم التوقيع  نه يستوجبفإ ،20-29من القانون العضوي رقم  99/01وفقا لنص المادة  
 ئب.عضوا في مجلس الأمة أو ثلاثين ناعن طريق ثلاثين 

 ستجواب:على الإللرد من حيث المدة الممنوحة للحكومة  -3  

 منح المؤسس الدستوري مدة ثلاثون يوما للحكومة لتقدم أجوبتها أمام البرلمان. لقد     

 ستجوابالنتائج المترتبة على الإ ثانيا:

ستجواب، والتي لم تشهد تفعيل صلاحيات الإ الممارسات السياسية السابقة، على عكس
تجواب سبب لتحميل سإثر التعديل الدستوري الأخير، الإالذي كان أداة عديمة الأثر، أصبح على 

إليه جواب هذه الأخيرة على نص الإستجواب، وهنا مسؤولية الحكومة، وذلك على حسب ما يؤول 
 حتمالين:نكون أمام إ

قتناع البرلمان بجواب الحكومة: وعليه تواصل هذه الأخيرة أعمالها بشكل طبيعي، وبأريحية إ -
 تامة.

 

                                                           
 ومجلس الامة،يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  ،20-29من القانون العضوي رقم  99/0نظر المادة أ -1

 ، مرجع سابق.وبين الحكومةالعلاقات الوظيفية بينهما  وتنظيم وعملهما،
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المجلس الشعبي الوطني إلى  ي يمكن أن يلجأوبالتال :الحكومة بجواب البرلمان رضى عدم-   
ذلك بإتباع مجموعة من ، و 1من الدستور 292هذا ما نصت عليه المادة و  تحريك ملتمس الرقابة ،

أكثر عندما نصل لدراسة لها وهذه النقاط سنفص ،الشروط التي يترتب عن تواجدها إسقاط الحكومة
                                          إيداع ملتمس الرقابة.                         

 الفرع الثالث

 تقديم بيان السياسة العامة

 ،الذي تم تزكيته من قبل  البرلمانتقدم الحكومة عرضا سنويا حول مدى تنفيذها للمخطط  
رسها وجوبا المجلس يما  2وذلك في إطار ما يسمى بيان السياسة العامة، فهو بمثابة رقابة لاحقة

من الدستور  222/23عتماد مصطلح "يجب" في المادة وهذا ما يتضح من إ ،الوطني الشعبي
دم أن يق ،حسب الحالة ،على الوزير الأول أو رئيس الحكومة:"يجب تي جاء نصها كالآ التيو 

للإشارة فقط فلقد تم تكريس لأول ، و بيانا عن السياسة العامة" سنويا إلى مجلس الشعبي الوطني
 .0229الإلزامية في إطار التعديل الدستوري لسنة مرة هذه الصيغة 

من زاوية أخرى قد منح المؤسس الدستوري كامل السلطة التقديرية للحكومة من عرض 
ى أعضاء الغرفة في حالة ما إذا قررت تقديمها علو  ،السنوي أمام مجلس الأمة من عدمه البيان

لتزام الحكومة بتطبيق المخطط بير عن مدى إرة لا تملك وسيلة لتعن هذه الأخيفإ ،الثانية للبرلمان
 .4المصادق عليه 

                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  292ظر المادة نأ -1 
 0221>> بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في التعديل الدستوري  ،صوادقية هاني -2

 .229، ص22عدد، 22د، المجل2حوليات جامعة الجزائر <<،
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222/2نظر المادة أ -3 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ئريضرورة إنشاء مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزامزياني لوناس، 4 -

 .101، ص0226القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،
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ن عرض البيان أمامها لا يؤدي إلى تحريك مسؤولية الحكومة، وذلك على عكس وعليه فإ
المجلس الشعبي الوطني الذي تبرز أهمية تقديم بيان السياسة العامة أمامه من خلال منحه لهذه 

، طلب الحكومة تصويت )ثانيا(، إيداع ملتمس الرقابة ولا()أالآليات والمتمثلة في إصدار اللائحة 
 )ثالثا(. بالثقة

 اللائحة رأولا: إصدا

نه يمكن للمجلس الشعبي الوطني فإ ،من الدستور 1الفقرة الثالثة 222طبقا لأحكام المادة 
ها، لشروط مبالغ في، والتي يتم إيداعها وفقا إصدار لائحة يان السياسة العامةفي ختام مناقشة ب

 مقابل غياب الأثر الحقيقي يؤدي لإسقاط الحكومة .

 ئحة:شروط إيداع اللا -2

-29بموجب القانون العضوي رقم  ،ئحة والتصويت عليهالقد تم تنظيم شروط إقتراح اللا
 التي سنلخصها كما يلي :و منه،  192إلى 10في المواد  20

 يمكنرون نائبا على الأقل، ولا قتراح اللائحة من قبل عشإ من حيث توقيع اللائحة: يتم-2-2
 لهذا الأخير أن يوقع على أكثر من لائحة.

ختتام المناقشة ( ساعة الموالية لإ90)قتراحات اللوائح خلال إتقدم من حيث الزمن: -2-0
 الخاصة بالبيان.

تحديد هذه الأطراف على سبيل الحصر  تممن حيث الجهة المكلفة بمناقشة هذه اللوائح:  -2-3
 .3من القانون المذكور أعلاه 19دة في الما

 
                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222/1ظر المادة أن -1 
شعبي الوطني ومجلس يحدد تنظيم المجلس ال، 20-29من القانون العضوي رقم  19 إلى 10نظر المواد من أ -2 

 .مرجع سابق، الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 . المرجع نفسه، 20-29من القانون العضوي رقم  19نظر المادة أ -3
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 نعدام الأثر القانوني للائحة:إ -0

دي إلى إقرار مسؤولية الحكومة، وبالرغم إن إصدار المجلس الشعبي الوطني للائحة لا يؤ  
بحيث أن إصدار النواب  للائحة تؤيد من خلالها  ،تبارات سياسيةعمن ذلك فإن إصدارها له عدة إ

دة صريحة للمجلس لها،  في حين إصدار لائحة معارضة لبيان السياسة يعد ذلك مسان ،الحكومة
 .1العامة للحكومة، فهو بمثابة إنذار على عدم رضى المجلس عن عملها

 ملتمس الرقابة عثانيا: إيدا

كما يطلق عليها في بعض الدساتير فرنسا مثلا، من  تبر ملتمس الرقابة أو لائحة اللوميع
ستوفت ة الحكومة، وذلك في حالة ما إذا إمجلس الشعبي الوطني لمواجهأهم الوسائل الممنوحة لل
 لجميع شروط قيامها. 

قترن إعمال والذي إ ،0202وعلى عكس ما كان معمول به قبل التعديل الدستوري لسنة  
امة، ثم توسيع مجال تفعيلها هي تقييم بيان السياسة العبة في مناسبة واحدة، و آلية ملتمس الرقا

 وفيما يلي سنقوم بتوضيح شروط تحريك هذه الآلية، والآثار الناتجة عنها. ،2ستجوابالإعلى إثر 

 شروط تحريك ملتمس الرقابة:-2

لية ملتمس الرقابة فلقد تم تحديد شروط إعمالها بدقة بموجب الدستور وكذا نظرا لخطورة آ     
 ، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي:20-29القانون العضوي رقم 

 

 

 

 
                                                           

  .19 ص، يا، مرجع سابقبوسالم دن -1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  292/2انظر المادة  -2 
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 : ليكون هذا الملتمس مقبولا يجب أن يوقع من قبل سبع   من حيث توقيع ملتمس الرقابة -2-2

بالنظر إلى وجود أغلبية برلمانية تساند وهذا النصاب يصعب جمعه  ،1( من عدد النواب2/9)
ببعض الأنظمة المقارنة ففي فرنسا مثلا يشترط دستورها  ومة، وتعتبر نسبة مرتفعة مقارنةالحك
  .2( النواب لقبول إيداع الملتمس2/22ع عشر )توقي

إيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس الشعبي  يقدم :من حيث إيداع ملتمس الرقابة -2-0
الجريدة الرسمية لمناقشات   ينشر نصه في الوطني من طرف مندوب أصحابه، وبعد هذا الإجراء 

 .3المجلس و يوزع على كافة النواب 

حيث  ،4لقد تم حصر الأطراف التي تتولى مناقشة ملتمس الرقابة :ناقشةمن حيث الم -2-3
مندوب الناشئة عن تحريك هذا الملتمس وهما الحكومة و  يوجد طرفين معنيين بعلاقة الرقابة

أصحاب الملتمس طرفين آخرين تدخلهما له دور في حسم النتيجة حول تحريك ملتمس الرقابة من 
 .5عدمه

وتعتبر  ،6يتم التصويت بعد مرور ثلاثة أيام من إيداع ملتمس الرقابة :من حيث التصويت -2-4
عادة التفكير عما قد يترتب عن مح لنواب الموقعين على الملتمس و حيث تس ،هذه المدة كافية ا 

                                                           

يحدد تنظيم  ،20-29من القانون العضوي رقم  11، والمادة 0202من التعديل الدستوري لسنة  292/0نظر المادة أ -1 
 مرجع سابق.، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

2 - Voir l’article 49/7 , de la constitution de la république français de 0185 disponible sur le 

site :https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-

octobre-1958-en-vigueur  Consulte le 10 septembre 7171, à  71:10h . 

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، ، 20-29من القانون العضوي رقم  92 نظر المادةأ -3 
 مرجع سابق.العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،  اوكذ

 المرجع نفسه. ،20-29من القانون العضوي رقم  92ة نظر المادأ -4
 . 16بوسالم دنيا، مرجع سابق، ص  -5
يحدد تنظيم ، 20-29من القانون العضوي رقم  90 ، والمادة0202دستوري لسنة من التعديل ال 290ظر المادة أن -6 

 مرجع سابق.، ة بينهما وبين الحكومةات الوظيفيا العلاقذالوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكالمجلس الشعبي 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
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ه المدة لإقناع مقترحي الملتمس بالتراجع ين يستغل النواب المساندين لها هذإسقاط الحكومة، في ح
 .1عن رأيهم

( 0/1شتراط التصويت بأغلبية ثلثي )يؤول دون تطبيق هذه الآلية، هو إ الحاجز الذي إلا أن
 النواب، ومن الناحية العملية يصعب تحقيق هذا النصاب.

 النتائج المترتبة عن المصادقة على ملتمس الرقابة: -0

ب يه وفقا للنصاوتم التصويت عل ،ط المتعلقة بإيداع ملتمس الرقابةإذا ما توفرت كافة الشرو        
و رئيس ففي هذه الحالة يكون الوزير الأول أ ،المحددة بموجب أحكام الدستور والقانون العضوي

ةضي لها إالحكومة مجبرا على تقديم إستقالته التي تف فالمؤسس الدستوري  ،2ستقالة الحكوم
ي الحكومة هفعند التصويت على الملتمس تنت ،ذ بما يسمى بالمسؤولية التضامنيةخالجزائري أ

 . 3ختصاص التنفيذيبكاملها من ممارسة الإ

لي يؤدي إلى إسقاط بالرغم من أن آلية ملتمس الرقابة، وسيلة جدية وذات تأثير فع        
نه عمليا يصعب تحقيقها لربطها بشروط تعجيزية وهذا ما دفع المؤسس الدستوري الحكومة، إلا أ

لعامة، ليصبح المجال مفتوحا أمام النواب وفقا للتعديل برفع شرط ربط هذه الآلية ببيان السياسة ا
 ستجواب. مكانية إيداع الملتمس على إثر الإالدستوري الأخير بإ

 ثالثا: مبادرة الحكومة بطلب التصويت بالثقة

ختتام مناقشة بيان السياسة لدى إ ،س الدستوري للمجلس الشعبي الوطنيلقد خول المؤس  
سند حرية المبادرة بطلب في حين إ ،ئحة أو إيداع ملتمس الرقابةاللا العامة، صلاحية إصدار

و لقد تم ربط تحريك هذه  ،4التصويت بالثقة إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

                                                           
 .292صوادقية هاني، مرجع سابق، ص - 1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  290/1ظر المادة أن -2 
 .211ص، سابق عمرج الله،بوقفة عبد  -3 
 .0202لسنة الدستوري من التعديل  222/1نظر المادة أ -4 
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التي يترتب و  ،بشروط إعمال الآليتين السابقتين الآلية بمجموعة من الشروط البسيطة إذا ما قارنها
 يما يلي.عنها أثار سنتناولها ف

 شروط إعمال آلية التصويت بالثقة: -2

تتم ممارسة هذا الطلب وفقا لعدة أحكام، والتي تم النص عليها في القانون العضوي رقم         
 والمتمثلة في:، 21-20

 من 911 لمادةا عليه تما نص اوهذ تسجيل الطلب وجوبا في جدول أعمال المجلس: 2-2
 .أعلاه المذكور القانون

وهذا الأمر  ،مناقشة بين طرفين مؤيدين للحكومة وطرف آخر معارضال متت ناقشة الطلب:م 2-0
وهذا ما يتيح  المجال للحكومة  ،بحكم عدم وجود توازن بين الأطراف ،ينصب في صالح الحكومة
لا في القانون العضوي لم يتم الإشارة لا في الدستور و  ضف إلى ذلك ،لإقناع النواب على مساندتها

بإعطائها  2وهذا السكوت يخدم الحكومةالمناقشة بعدما تم تسجيل الطلب،  المدة الواجب إجراءعلى 
 مجال أوسع لإقناع جميع الأطراف للوقوف بجانبها.

شترط المشرع الجزائري نسبة الأغلبية البسيطة في التصويت على إ د: لقمرحلة التصويت -2-3
 . 3طلب الثقة

 لتصويت بالثقة:النتائج المترتبة على طلب ا -0

حتمالين إما منح النواب ثقتهم للحكومة على إثر ذلك تواصل يترتب عن التصويت بالثقة إ
 هذه الأخيرة أعمالها بأريحية، أو يتم سحب الثقة منها، وينجر على ذلك إما:

                                                           

 وعملهما، تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يحدد ،20-29القانون العضوي رقم  من 91ظر المادة أن -1 
 مرجع سابق.والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

 .99 سابق، ص دنيا، مرجعبوسالم  -2 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  يحدد، 20-29من القانون العضوي رقم  19/2نظر المادة أ -3 

 مرجع سابق.الوظيفية بينهما وبين الحكومة،  والعلاقات وعملهما،
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  تي:من الدستور كالآ 222جاء نص الفقرة السادسة من المادة  ستقالة الحكومة:إ -0-2 

الحالة،  حسب ،الحكومة رئيس أو الأول الوزير يقدم الثقة لائحة على الموافقة عدمفي حالة و "
 ستقالة أو رفضها.ية لرئيس الجمهورية لقبول هذه الإأوتبقى السلطة التقدير  ،1" الحكومةستقالة إ

حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية  ميت حل مجلس الشعبي الوطني: -0-0
ثر ذلك يمكن وعلى إ عارض المجلس الذي صوت برفض منح الثقة لها،و  الحكومة، في حالة ساند

في فقرتها السابعة تعتبر بمثابة تنبيه للنواب على ما سيحل بهم في حالة   2 222القول أن المادة 
 تصويتهم على سحب الثقة من الحكومة.

 المطلب الثاني

 في الحالات غير المرتبة لمسؤولية الحكومة

لمباشرة رقابتها بشكل مستمر على أعمال  السلطة التشريعية وسائل متعددة، تمتلك  
خول للبرلمان اللجوء  الحكومة، وبهدف الحصول على المعلومات والتبريرات حول مسائل معينة،

جراءات ممارستهاقل تعقيدإلى آليات أ وعدم تقييدها بدورة زمنية، وتشترك فيما  ا من حيث شروط وا 
لا تؤدي إلى إثارة مسؤولية الحكومة إلا أنها تتباين في بعض خصائصها وعليه  بينها من كونها
حول ضعف دور  سنعرج )الفرع الثاني(إلى الأسئلة البرلمانية، أما في  )الفرع الأول(سنتطرق في 

 اللجان البرلمانية.

 

 

 

 
                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222/9المادة  -1 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  222/9نظر المادة أ -2 
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 الفرع الأول

 الأسئلة البرلمانية

فهو حق  ،يوعا في غالبية الأنظمة السياسيةية شتعد الأسئلة البرلمانية أكثر الأدوات الرقاب
عليه سنقوم في الجزئية الموالية إلى التعريف ، و 1قترن وجودها بظهور البرلمانبرلماني دستوري إ

 . )ثانيا(وتبيان ضوابط طرح هذه الأسئلة  ، )أولا(بأنواع الأسئلة البرلمانية 

 الأسئلة البرلمانية عأولا: أنوا

لة، التي يمكن من خلالها لنواب من الأسئ لدستوري على نوعينعتمد المؤسس اقد إل
 2112أعضاء البرلمان توجيهها لأي عضو من أعضاء الحكومة، هذا وفقا لما نصت عليه المادة و 

 من الدستور.

 الأسئلة الشفوية: -2 

حدهما السائل و هو البرلماني و الأخر المجيب السؤال الشفوي على تواجد شخصين، إيقوم 
طرح السؤال والإجابة عليه شفهيا،  تهما تدل عليه صف يقصد به حسبو  ،3و الوزير المعنيو ه
 تنقسم إلى نوعين :توضيح يتعلق بمسألة أو قضية ما و يكون موضوعه حول تقديم و 

أسئلة بدون مناقشة وهذا هو الأصل حيث يقوم البرلماني بطرح سؤاله ويتولى الوزير 
فهذا النوع ما السؤال الشفوي بالمناقشة لة، ألأعضاء القيام بالمداخالإجابة عنه، ولا يحق لباقي ا

 .4يعطي لأعضاء البرلمان حق التدخل

 
                                                           

  .  229ذبيح ميلود، مرجع سابق، ص  - 1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  211/2نظر المادة أ -2 
 .06ق، صعباس عمار، مرجع ساب -3 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق الجزائري السياسي النظام في البرلمانية الأسئلةصادقي مريم،  -4 

 .29-29، ص ص 0222والعلوم السياسية، جامعة الجلفة،
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 الأسئلة الكتابية: -0

ع المعلومات من الحكومة، تكون أكثر تفصيلا من عد السؤال الكتابي، مصدر مهم لجمي 
بة الدستورية الجزائرية نظام لقد كرست التجر الشفوية، و عليها عن طريق الأسئلة يحصل تلك التي 

 يلزم الإجابة عليها في وقت محدد.ويكون الرد عليها كتابة و  ،1الأسئلة الكتابية في جميع دساتيرها 

 طرح الأسئلة طثانيا: ضواب

يحكم تقديم الأسئلة البرلمانية بنوعيها الشفهية والكتابية، مجموعة من الشروط والإجراءات 
 لية.والتي تضبط ممارسة هذه الآ

 شروط توظيف الأسئلة: -2

حترام مجموعة من الشروط والتي نستخلصها على يستلزم من أجل تحريك هذه الآلية، إ  
 شكل نقاط فيما يلي:

 يما يتعلق بالسؤال يجب أن يكون السؤال البرلماني مكتوبا، ويعتبر هذا الشرط بديهي ف
ستعمال يا، وهذا ما يتضح من إصياغته كتابنه حتى السؤال الشفوي يستوجب الكتابي، إلا أ

 .20-29من القانون العضوي رقم 2 92" في مقدمة المادة يودعمصطلح "
 .أن يتم توجيه السؤال من طرف من برلماني إلى عضو من أعضاء البرلمان 
 أن لا يتعلق بقضية محل إجراء قضائي، صياغة السؤال باللغة العربية، و  يجب أن تكون

 .3ن توجيه تهم شخصيةكما يجب أن يخلو السؤال م
  يستلزم أن يكون السؤال دقيقا وموجزا، يكون موضوعه حول المسائل العامة، ولا يؤدي إلى

 كشف المعلومات التي تحمي المصلحة العليا للبلاد، ولا يكون محلها للأحكام الدستورية.
 

                                                           

  .20صادقي مريم، مرجع سابق، ص  -1 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، يحدد  ،20-29من القانون العضوي رقم  92/2المادة  ظرأن -2

 مرجع سابق.، بينهما وبين الحكومة الوظيفية العلاقات وكذا
 ، مرجع سابق.النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  69نظر المادة أ -3
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       إجراءات تقديم الأسئلة والإجابة عنها:-0

جراءات القانونية الخاصة بتقديم عضو برلماني للسؤال، وكذا لقد حدد المشرع الجزائري الإ 
 ما يتعلق بالرد الحكومي، والتي سنوجزها فيما يلي:

  ،يتم إيداع الأسئلة البرلمانية من قبل صاحبه، لدى مكتب الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية
 .1ويرسله رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إلى الحكومة

 مكن أن يقوم البرلمان من سحب سؤاله الشفوي أو تحويله لسؤال كتابي، بشرط أن يتم ذلك ي
كما يمكن كذلك لصاحب السؤال الكتابي أن يقوم  ،2قبل الجلسة المخصصة لطرح السؤال

 بسحبه.
 أما السؤال الشفوي تتم 3جل أقصاه ثلاثون يومالإجابة حول السؤال الكتابي خلال أتكون ا ،

يه خلال جلسة المجلس التي تكون أسبوعية، بحيث يعرض صاحب السؤال الإجابة عل
كما ( دقائق، 29تقوم الحكومة بالرد في ظرف )و  ،( دقائق21في مدة ) الشفوي سؤاله

 .4يمكن أن يكون تعقيب حول الرد
 د الحكومة يستوجب ذلك إذا ما كان ر و  5نه يمكن لغرفتي البرلمان بإجراء مناقشة كما أ

( 12ها طلب من )يشترط لفتحيرية للبرلمان للقيام من عدمها و السلطة التقدتبقى ذلك، و 
 6يودع الطلب لدى مكتب المجلس.عضوا على الأقل و 

 
 

                                                           

لأمة، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا، 20-29من القانون العضوي رقم 91و 92نظر المادتين أ -1 
 مرجع سابق.، ات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوعملهما، وكذا العلاق

 ، مرجع سابق.النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  61نظر المادة أ -2 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  211/0نظر المادة أ -3 
 ، مرجع سابق.النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  69نظر المادة أ -4 
 تنظيم ، يحدد20-29من القانون العضوي رقم  91، والمادة 0202من التعديل الدستوري لسنة  211/1مادة نظر الأ - 5

 ، مرجع سابق.وبين الحكومة بينهما الوظيفية العلاقات وكذا، وعملهما ،ومجلس الأمة الوطني الشعبي المجلس
 مرجع سابق.، النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  66نظر المادة أ -6 
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 الفرع الثاني

 ضعف دور اللجان البرلمانية

حرصا على كشف نقائص الحكومة وتوجهها نحو تصحيح ثغراتها، فلم يكتفي المؤسس  
لى أعمال الحكومة لنواب وأعضاء البرلمان فحسب، بل منح هذه الدستوري بإسناد مهمة الرقابة ع

ستماع إلى أعضاء يقتصر على الإ ن كان دورها عموماصلاحية كذلك للجان البرلمانية، وا  ال
 (.ثانيا(، كما يمكن أن تقوم بفتح تحقيق برلماني )أولاالحكومة )

 اللجان إلى أعضاء الحكومة  عستماأولا: إ

يطرأ عليها أي تغيير ملموس  نه لمإلا أ ،ستماعساتير الجزائرية آلية الإلدلقد تبنت جميع ا  
لأخير فقد تم على إثره إدراج االتعديل الدستوري فقد إكتفى النص عليها بشكل محتشم، أما 

الذي تم من و  9022خلافا لما كان عليه في التعديل الدستوري لسنة  ،1ستماع في مادة مستقلةالإ
 .2ستجوابعلى واقع المادة المتعلقة بالإ يهخلاله الإشارة إل

 ستماع:إجراءات ممارسة الإ-2 

ستماع، في حين تم للجان المخول لهم ممارسة آلية الإا 219لم تحدد المادة الدستورية       
-29في إطار النظام الداخلي لمجلس الأمة وكذا القانون العضوي رقم النص على نوعين منهما 

 اءات المتبعة في كلى اللجنتين فيما يلي:، وعليه سنبين الإجر 20

ع بواسطة طلب تحقيق تقدمه ستمايتم الإ ستماع أمام اللجان الدائمة:إجراءات الإ -2-2
ستماع إلى عضو ة الموافقة عليه يتم عقد جلسة الإفي حال، و 3إلى مكتب المجلسالدائمة اللجنة 

تمارس اللجان الدائمة عملها في المجلس المشاركة في المناقشة، و  الحكومة، ويمكن لأعضاء
                                                           

 عما يلي:  0202من التعديل الدستوري لسنة  219تنص المادة  -1 
 ". العامة بالمصلحة تتعلق مسالة كل حول الحكومةعضاء أ سماع البرلمانية للجان يمكن "        

 .0229من التعديل الدستوري لسنة  212نظر المادة أ -2 
 .النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  96نظر المادة أ -3 
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ستماع فلم حالة ما إذا رفضت الحكومة طلب الإنه في أ ، وما يجدر الإشارة إليه1جتماعات سريةإ
 يتم النص حول الجزاء المترتب عن ذلك.

من القانون العضوي  19حكام المادة إستنادا لأ: ستماع أمام لجان التحقيقإجراءات الإ-2-0
جلس الأمة، يتولى إرسال طلبات س المجلس الشعبي الوطني أو رئيس من رئيفإ ،2 20-29رقم 

مع لجنة التحقيق لضبط برنامج  يتم إشراك هذه الأخيرةالإستماع إلى أعضاء الحكومة، و 
 ستماع إليهم.كما تقوم بتوجيه الإستدعاء إلى الإطارات والإدارات قصد المعاينة والإ ،الإستماع

  ستماع:الأثر المحدود لل-0

لم يدرج أي نه كذلك محدود الأثر، فالمشرع الجزائري فإ زيادة على بساطة إجراءات الإستماع      
ها، كما يلاحظ شح و الحكومة أمام اللجنة التي تمت إستدعائمتثال عضجزاء قانوني على عدم إ

 النصوص القانونية المنظمة لهذه الآلية، ضف إلى ذلك غالبية أعضاء اللجان البرلمانية في
، 3هذا ما يشكل دعما للحكومةبية، أو أحزاب التحالف الرئاسي و الجزائر ينتمون إلى أحزاب الأغل

 ستماع لا يرقى ليكون آلية رقابية بل مجرد وسيلة للحصول على المعلومات.بالتالي فإن الإ

 البرلماني قثانيا: التحقي

اء نشم من خلاله البرلمان بإ، التي يقو يعتبر التحقيق البرلماني من بين الوسائل الرقابية  
التسيير الحسن ام السلطة التنفيذية بواجباتها و التحقيق عن مدى قيلجنة، يسند لها مهمة التحري و 

 .4للإدارات

 

                                                           

 ، مرجع سابق. النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  54مادة ظر الأن -1 

ومجلس الأمة، وعملهما،  الوطني الشعبي مجلس تنظيم يحدد، 61-61من القانون العضوي رقم  45ظر المادة أن -2 

 ، مرجع سابق.وبين الحكومة بينهما الوظيفيةالعلاقات  وكذا

 .142مرجع سابق، ص  ذبيح ميلود، -3 

 ،الجزائري القانون في التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة، الوافي، طواهرية الطاهر سي مولايادري -4 

 .51 ، ص1262، ة، أدرارحمد دراريالحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية 
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ثر التعديل عبر دساتيرها المتعاقبة، وعلى إالتحقيق البرلماني آلية لقد كرست الجزائر 
نالدستوري الأخير فلقد تم النص عليها في الفصل ال عكس التعديل  ،1ثالث المتعلق بالبرلما

 .2الذي نص عليه في الباب المتعلق بالرقابة 0229الدستوري لسنة 

جراءات لية فإننا سوف نقوم بتوضيح شروط إونظرا لأهمية هذه الآ نشاء لجنة التحقيق وا 
 ممارستها، وأخيرا الآثار المترتبة عنها.

 نشاء لجنة التحقيق البرلماني:شروط إ-2

من الدستور، والقانون العضوي رقم  216لى نص المادة يتم إستنباط هذه الشروط بالإستناد إ     
 تي:لسي البرلمان، والتي سنلخصها كالآ، وكذا النظامين الداخليين لمج29-20

تمحور حول وجود مصلحة رط الجوهري لإنشاء لجنة التحقيق يإن الش :الغاية حيث من-2-2
 جراء التحري بشأنها .في القضية المراد إ 3عامة

أن لا يكون موضوع يجب أن يكون في إطار إختصاص البرلمان، و  الموضوع: حيث من-2-0
عا لتداخل التحقيقين البرلماني هذا منو  ،4القضية المراد إجراء تحقيق فيها محل متابعة قضائية 

 القضائي.و 

اللائحة موقعة من قبل  يستوجب أن تكون اللجنة: نشاءإ لائحة لإيداع القانوني النصاب-2-3
بدقة كافة الوقائع شترط أن تكون اللائحة قد أبرزت و ، و ي5عشرون نائب أو عضو في البرلمان

 المراد التحقيق فيها، ليتم بعدها التصويت عليها.

                                                           

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  216نظر المادة أ -1 
 .0229من التعديل الدستوري لسنة  212المادة نظر أ -2 
 .0229من التعديل الدستوري لسنة  216/2نظر المادة أ -3 
 يحدد، 20-29من القانون العضوي رقم  12/2والمادة ، 0202من التعديل الدستوري لسنة  216/0نظر المادة أ -4 

 ، مرجع سابق.الحكومة وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا، وعملها، ومجلس الأمة الوطني الشعبي المجلس تنظيم
 المرجع نفسه.  ،20-29من القانون العضوي رقم  91أنظر المادة  - 5
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يتم تعيين أعضاء اللجنة من بين نواب وأعضاء البرلمان، على  اللجنة: تكوين حيث من-2-4
 .1عضاء اللذين وقعوا على اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنةأن لا يشمل التعيين الأ

تة أشهر قابلة تزاول لجنة التحقيق مهمتها خلال مدة س:  الطابع المؤقت للجان التحقيق-2-5
س الموضوع إلا بعد مرور لجنة تحقيق برلماني أخرى حول نف أن تنشأ لا يمكنو  ،للتمديد مرة واحدة

 .2هاية التحقيق الأولبتداء من تاريخ نشهر ،إ 20

 إجراءات ممارسة التحقيق:-0

نشاء لجنة التحقيق، فإنها تباشر مهمتها التي تختتم بإعداد تقرير بعد إستوفاء شروط إ 
 الذي يمكن نشره.

يم تقرير مفصل حول ما توصلت تلتزم لجنة التحقيق البرلماني بتقد يداع تقرير التحقيق:إ-0-2
شخص له علاقة  ستماع لأيوكذا الإ ،الإطلاع ومعاينة الأماكن من بعد قيامها لعمليات ،إليه

لتقوم بعدها  ،3التي خولها لها المشرع الجزائري تعتبر هذه صلاحيات اللجنةبموضوع التحقيق، و 
ل أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ويتم توزيعه كذا الوزير الأو ير إلى رئيس الجمهورية و بتقديم التقر 

 .4ستلام رئيس المجلس للتقريريوما من تاريخ إ 12جل كذلك على النواب في أ

                                                           
 تنظيم يحدد، 20-29من القانون العضوي رقم  10والمادة ، مةلأالنظام الداخلي لمجلس امن  221نظر المادة أ -1

 مرجع سابق. ،الحكومة وبين بينهما الوظيفية قاتالعلا وكذا، وعملها، ومجلس الأمة الوطني الشعبي المجلس
، 20-29من القانون العضوي رقم  12، والمادة الوطنيالنظام الداخلي لمجلس الشعبي من  96/1نظر المادة أ -2 

 المرجع نفسه.
 موضوع صلاحياتحول  ولتفصيل أكثر ،المرجع نفسه، 20-29القانون العضوي رقم  من 11و 19نظر المادتين أ  -3

 العودة إلى المراجع التالية: التحقيق، يمكنلجان 
 .091-099ص  سابق، ص ميلود، مرجعذبيح  _  
 <،< التنفيذية السلطة أعمال على الرقابة للممارسة أداة البرلماني التحقيق >> العلجة،يت عبد المالك نادية، مناع أ _  

 .919 – 911، ص ص 2020، 22عدد ، 20 المجلد والسياسية،العلوم القانونية  ةمجل
 ، مرجع سابق.النظام الداخلي للمجلس الشعبي من 0/ 96نظر المادة أ -4 
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 ،20-29من القانون العضوي رقم  191لقد أتاحت المادة  إمكانية نشر التقرير:في -0-0
 ،ر الذي أعدته لجنة التحقيق، إلا أنه قيدته من جهة أخرىلمجلسي البرلمان إمكانية نشر التقري

خذ ورؤساء المجموعات البرلمانية، وذلك بعد أ قتراح النشر من قبل مكتبحيث يجب أن يكون إ
 .2نه من المؤكد سترفض نشرهذا كان التقرير ضد هذه الأخيرة فإرأي الحكومة، وعليه في حالة ما إ

 نعدام الأثر القانوني للتحقيق:إ -3

 ،20-29من الدستور السالفة الذكر، والقانون العضوي رقم  216ستقراء أحكام المادة بإ
حقيق نه لم يتم الإشارة على النتائج المترتبة عن التفإ ،ين لغرفتي البرلمانداخليالنظامين الو 

ثر غير مباشر من خلال نشر التقرير، البرلماني، فهي مجرد وسيلة إستعلامية يمكن أن يكون لها أ
ذلك على عكس الأنظمة الرئاسية ، و 3الحكومة تراجع من خلاله تصرفاتهاالذي يشكل ضغطا على 

ستقالة الرئيس الأمريكي ولي أهمية بالغة لهذه  الآلية، وأبسط مثال على ذلك إمانية التي تأو البرل
دانة  ،" ووتر غيت "ثر قضية ، على أ2699أوت  26" في "نيكسون من المسؤولين في  91وا 

 نشاء مجلس النواب للجنة تحقيق.ك عن طريق إ، وكل ذل4إدارة الرئيس

 

 

 

                                                           

 ،ومجلس الأمة، وعملهما الوطني الشعبي المجلس تنظيم ، يحدد20-29من القانون العضوي رقم  19نظر المادة أ -1 
 مرجع سابق.، وبين الحكومةالوظيفية بينهما  وكذا العلاقات

 .099 سابق، ص مرجع ميلود،ذبيح  -2 
لنيل شهادة  ، مذكرةالجزائري الدستور ظل في الوطني الشعبي المجلس كاهنة، اختصاصات نوال، بوقرنينسيد عثمان  -3 

 .96 ص، 0229، ولحاج، البويرةأأكلي محند  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  كلية ،القانونيةالماستر في العلوم 
 طلاعتم الإ،   http://ar.m.wikipedia.org/wiki  : لكترونيقضية عبر الموقع الإفي تفاصيل ال يمكن النظر -4 

 .02:00الساعة  ،0202سبتمبر  22عليه بتاريخ 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki
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 خلاصة الفصل الثاني

 

غرار الأنظمة  الفصل بين السلطات وذلك على ؤسس الدستوري الجزائري مبدأرس المك
نه جعل السلطة التنفيذية في مركز القوة مقارنة بالسلطات الأخرى، ويظهر السياسية الأخرى، إلا أ

ذلك جليا من خلال سيطرة هذه الأخيرة على عمل المؤسسات الدستورية الأخرى لاسيما السلطة 
، خلال التشريع بأوامرالجمهورية البرلمان في وظيفته الأصلية من يزاحم رئيس التشريعية، بحيث 

الصلاحيات بل أضاف  نفراده بإصدار ونشر القوانين، ولم يكتفي المؤسس الدستوري بمنحه هذهوا  
دع للبرلمانيين لممارستهم لأعمالهم ار الأولى للبرلمان والذي يعتبر كحاجز و  سلطة حل الغرفة له

 الرقابية .

مة، عمال الحكو ن الوسائل التي من خلالها يراقب إالعديد م نخرى منح للبرلماومن جهة أ
لى تحريك مسؤوليتها، ولقد ى غاية النهاية منها والتي تؤدي إلوذلك قبل شروعها في مهامها وا  

يع هذه الصلاحيات من خلال تفعيل آلية ملتمس توسإلى خر تعديل للدستور خلال آ سعى من
نه تبقى الممارسة نت ترتبط ببيان السياسة العامة، إلا أذلك بعدما كالى إثر الإستجواب و الرقابة، ع

متلاك رئيس رقابة معدومة نظرا لتقييد هذه الآليات بشروط تعجيزية ضف إلى ذلك إالفعلية لهذه ال
تصر دورها قر بوسائل يقمن جهة أخرى أس الشعبي الوطني، و الجمهورية لصلاحية حل المجل

نشاء لجنة تحقيق حصيل المعلومات والتوضيحات حول مسائل معينة، قد يترتب عنها إعلى ت
 ثار القانونية .للتحري، إلا أنها تشترك بكونها عديمة الآ
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، 0202ظل التعديل الدستوري لسنة بعد دراستنا لموضوع النظام السياسي الجزائري في 
نتخاب المباشر لرئيس قد تمسك المؤسس الدستوري بالإإتضح لنا أن في هذا التعديل الأخير 

قد ثبت على بقائه على النهج الديمقراطي في إختيار الشعب لحاكمه، و  الجمهورية، وهذا دليل على
داول على السلطة لى جانب تكريسه مبدأ الت، إ0229شروط تولي الرئاسة التي جاء بها تعديل 
جعلها من ثوابت الأمة التي لا يمكن مساسها بأي تغيير عبر تقليص عدد ومدة العهدات الرئاسية و 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى حافظ على معادلة التفوق الرئاسي، سواء في الجانب العضوي أو 
 الوظيفي.

لقد مس هذا التعديل السلطة التنفيذية، فقد سعى المؤسس الدستوري لتكريس الثنائية في  
رئيس الحكومة مجموعة من الصلاحيات التي تعزز من  السلطة بإعادة منح الوزير الأول أو

تبقى هذه الثنائية نسبية في ظل  مكانته في الجهاز التنفيذي على الرغم من أنها غير كافية، لكن
يد الوزير الأول أو رئيس ستحواذ على صلاحيات واسعة، حيث قإستمرار رئيس الجمهورية في الإ

 عضويا ووظيفيا. الحكومة حسب الحالة

ة الذي أقره ا فيما يخص السلطة التشريعية فقد ثبت المؤسس الدستوري على مبدأ الثنائيأم
فقد عهد بمسألتها للتنظيم، حيث  افيما يخص تحديد شروط العضوية فيه، و 2669الدستور منذ 

ع على هذا الأخير نجد أنه قد تم طلاانون العضوي للإنتخابات قد تكفل بذلك، وبالإنجد الق
اسة ذلك كخطوة لإبعاد المال عن السيط الجديدة للعضوية في البرلمان و الشرو  ستحداث بعضإ

عهدة في البرلمان بعهدتين فقط، رادة الشعبية، كما تم أيضا تحديد اللكي لا تأثر على ما تفرزه الإ
ستحداث الغرفة السفلى للبرلمان فقد تم إ نتخابكار السلطة، أما فيما يخص كيفية إحتا لمنع إهذو 

 المغلقة لأصوات، حيث تم التخلي عن نمط الإقتراع النسبي على القائمةة أخرى في حساب اطريق
ة عتمد على مبدأ المناصفنظام القائمة المفتوحة، كما تم إلغاء نظام الكوتا النسائية وا   عتمد علىوا  

لى بعث الروح الشبابية في العمل السياسي حيث خصص نصف بين الجنسين، وتم السعي إ
شترط سنة، وأيضا لم يتم إغفال جانب المستوى العلمي حيث إ 92ات للمترشحين أقل من يحالترش

أن يكون ثلث المرشحين في القائمة على الأقل ذوي مستوى علمي جامعي، أما على مستوى 
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ستوجبت أن يكون المترشح قد أتم عهدة في أحد المجالس برلمان، فالعضوية إالغرفة العليا لل
و الولائية، هذه بالنسبة للمترشحين ضمن الثلثين المنتخبين، أما الثلث الرئاسي فقد الشعبية البلدية أ

 الات محددة، وهي المجالات العلمية والمهنيةورية في التعيين بمجتم تقييد رئيس الجمه
 جتماعية.الإو  ةقتصاديالإو 

ن أبرزها مو  يتمتع البرلمان بمجموعة من الصلاحيات التي أوكلها له المؤسس الدستوري،و  
لا أنها ليست مطلقة حيث يزاحمه فيها رئيس التشريع حيث يعتبر إختصاص أصيل له، إ

دية، و العاسواء ما تعلق بالقوانين العضوية أالجمهورية، كما حدد المؤسس الدستوري مجالاته، 
مان رغم منح هذه الصلاحية للبرل هنا يتضح لنا أنهيش البرلمان في المجال المالي، و لكن تم تهمو 

لصلاحية تعديل الدستور، حيث تم  كذلك الحال بالنسبةإلا أنها صورية فقط ولا تتحقق في الواقع، و 
الحكومة والبعض  حاطته بشروط تعجيزية، إضافة لمنحه لصلاحيات رقابية بعضها يولد مسؤوليةإ

 ستشاري.خر لا، و كما يتمتع أيضا بالإختصاص الإالآ

السلطات، لتكريس مبدأ  ري أخذ بمبدأ الفصل المرن بينرغم أن المؤسس الدستوري الجزائ 
لا أن ذلك لم يكن بشكل متساوي، حيث منح السلطة التنفيذية اليد التعاون والرقابة بين السلطات إ

بشقيها على السلطة التشريعية، وهذا عبر  يتضح ذلك في هيمنتهاخرى، و لأالعليا على السلطات ا
 ياه المؤسس الدستوري، للتدخل بشكل مفرطات التي منحها إالجمهورية للصلاحيستعمال رئيس إ

ذلك سواء بتمتعه بسلطة تعديل الدستور، أو التشريع عن طريق في المجال التشريعي للبرلمان، و 
عتراض على القوانين التي يصادق عليها البرلمان بطلب قراءة ثانية، حق الإالأوامر، كما يملك 

 صدار و نشر القوانين.تشريع عبر إالبرلمان في عملية ال كما يشارك

نيته لحل المجلس ذلك بإمكاكذلك في المجالات خارج التشريع، و يتدخل رئيس الجمهورية  
جراء إ حيات الممنوحة لرئيس نتخابات مسبقة، حيث تعتبر هذه من أخطر الصلاالشعبي الوطني وا 

شهدت الجزائر مرتين هذه  قدو يادية تتمتع بالشرعية الشعبية، عتبارها تمس مؤسسة سالجمهورية بإ
، كما يتمتع رئيس الجمهورية أيضا بحق التدخل في تركيبة 0202و  2660في سنة  الواقعة

نعقاد في جلسات ما يحق له إستدعاء البرلمان للإالغرفة العليا للبرلمان عبر تعيين ثلث أعضائها، ك
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مباشرة لإرادة الشعب عبر  التوجهتوجيه خطاب له، كما يمكنه أن يتخطى البرلمان عبر و  إستثنائية
ضافة إي، و تنظيم إستفتاء شعب  لى كل هذا يحتكر السياسة الخارجية للأمة.ا 

لى يس الجمهورية فقط بل تمتد إولا يقتصر تدخل السلطة التنفيذية في البرلمان على رئ 
الآخر الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وذلك بعد أن منحه المؤسس الدستوري هو 

 مجموعة من الصلاحيات سواء في مجال التشريع أو خارجه، وهذا التدخل يحد من عمل البرلمان.

وفي المقابل منح المؤسس الدستوري مجموعة من الآليات التي تباشرها السلطة التشريعية  
في مراقبة السلطة التنفيذية، وذلك عبر تحريكها للمسؤولية السياسية للحكومة، من خلال عرض 

قالتها، ولكن بالنظر لهيمنة السلطة الذي قد يسفر عن إ أمام البرلمانمخطط عمل الحكومة 
التنفيذية تبقى هذه الآلية شكلية فقط، لأن حل المجلس الشعبي الوطني يصبح وجوبي بعد الرفض 

 الثاني على التوالي لمخطط عمل الحكومة.

ى إثر تحريك ؤولية الحكومة علثارة مسحيث أصبح ممكنا إ نجد تفعيل صلاحية الإستجواب
ان السياسة العامة الذي قد يؤدي ستوجب على الحكومة تقديم بيشيء إيجابي، كما إ ملتمس الرقابة

يداع ملتمس الرقابة أنها تعتبر دون أثر قانوني، أو إ صدار لائحة بشروط مبالغ فيها رغمإلى إ
يت مواجهة الحكومة، أو التصو  الذي يعد أهم الوسائل الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني في

في حل المجلس قبل سقاط الحكومة، لكن سلطة رئيس الجمهورية بالإيجاب على سحب الثقة ليتم إ
 مال هذه الآلية الفعالة. ذلك تحول دون إع

كما يتمتع البرلمان بوسائل أخرى لمباشرته الرقابة بشكل مستمر على أعمال الحكومة، مثل 
لى أعضاء الحكومة لك أيضا اللجان البرلمانية حق الإستماع إ، كما تمالأسئلة بمختلف أنواعها

لكن في ظل التشكيلة البرلمانية المتكونة غالبا من التحالف الرئاسي، جعل هذه الوسيلة للحصول 
ان نشاء لجيمكن فتح تحقيقات برلمانية عبر إ على المعلومة فقط ولا ترقى لتكون آلية رقابية، كما

 أن هذا التحقيق لا يولد أي أثر قانوني في الأخير.  بهذه المهمة، إلىبرلمانية تقوم 
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قتراحات التي من الممكن أن تساهم في سد بعض وبناء على هذه الدراسة نقدم بعض الإ 
وتكريس الديمقراطية، ونرجو من المؤسس  القوى بين السلطات ةالثغرات الدستورية، وتعيد موازا
 ، وتتمثل فيما يلي:ةت اللاحقالدستوري تداركها في التعديلا

الحسم في طبيعة العلاقة بين السلطات، ووضع ضمانات فعلية لتجسيد مبدأ التعاون  -
 والتوازن فيما بينها، لا علاقة الهيمنة الطاغية.

زدواجية في السلطة ليص صلاحيات رئيس الجمهورية، والإقرار الفعلي لمبدأ الإتق -
يات حسب الحالة، كامل الصلاح أو رئيس الحكومة التنفيذية، وذلك بمنح الوزير الأول

 .الخاصة به
اغ الدستوري فيما يخص إستخلاف رئيس الجمهورية في حالة وضع آلية لسد الفر  -

 .  النهاية غير العادية لعهدته
نتخاب من طرف المجلس بدل التعيين من طرف رئيس على طريقة الإعتماد الإ -

واللجنة  الدستورية مثل: المحكمة في الدولةرئاسة المؤسسات الهامة الجمهورية، في 
 نتخابات.المستقلة للإ

ياسية والجنائية لرئيس الجمهورية، بتفعيل المحكمة العليا زامية إقرار المسؤولية السإل -
 للدولة في أرض الواقع.

على السلطة التشريعية، من خلال  الحد من تدخل السلطة التنفيذية وكبح جموحها -
وتعزيز آليتها الرقابية، مع ضرورة تقييد  ختصاصها الأصيلة لإإستعادة هذه الأخير 

 صلاحية رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني.

 

 



  

 
 

 قائمة المراجع
  

 

 

 

 



 قائمة المراجع

101 
 

 غة العربيةلأولا: بال

 الكتب:-أ

 دراسة -الجزائري القانوني النظام في الجمهورية رئيس مسؤولية يعقوب، أشروف -2
 .0202 الجزائر، الجديد، الجامعي النشر دار ،-نةمقار  وقانونية دستورية

المقارنة )النظرية العامة للدولة  يةياسم السالقانون الدستوري والنظبوالشعير سعيد،  -0
 .0221 الجزائر، الجامعية،، ديوان المطبوعات 20، الطبعة 22الجزء  والدستور(،

لطبيعة نظام الحكم في  )دراسة تحليلية السياسي الجزائري النظام،                   -1
ديوان المطبوعات  ،20، طبعة 21الجزء  ،-السلطة التنفيذية-( 2991ضوء دستور 

 .0221الجامعية، الجزائر، 
النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ،                  -9

ديوان ، 20بعة الط ،29الجزء  ،-السلطة التشريعية والمراقبة –( 2991ضوء دستور 
 .0221لمطبوعات الجامعية، الجزائر،ا
ليات تنظيم السلطة، الجزائر السياسية، آالقانون الدستوري )بوقفة عبد الله،   -1

 .0221دار الهدى، عين مليلة،  ،-دراسة مقارنة –المؤسسات والأنظمة( 
، دار ريالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائعباس عمار،  -9

 .0229،الجزائر والتوزيع،الخلدونية للنشر 

 الأطروحات والمذكرات الجامعية: -ب

 الجامعية: طروحاتالأ – 2

، رسالة لنيل شهادة عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائريمحمد،  وفيوماأ -2
سياسية، دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الال

 .0221 ،عة مولود معمري، تيزي وزوجام



 المراجع قائمة

102 

، ، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائيةبورايو محمد  -0
، 2عكنون، جامعة الجزائردكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن ال أطروحة لنيل شهادة

 .0220،الجزائر
، أطروحة لنيل لمؤسسة البرلمانية في الجزائرمتطلبات إصلاح وتطوير احمد، أتناح   -1

ة مولود معمري، تيزي دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعالشهادة 
 .0226وزو، 

أطروحة، لنيل  فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر،ذبيح ميلود،  -9
ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، دكتوراه في العلوم القانونية، كليالشهادة 
 .0221 باتنة،

، أطروحة لنيل النظام القانوني لإسناد السلطة السياسية في الجزائرقوادرية بورحلة،   -1
ة أبو بكر بلقايد، دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعالشهادة 
 .0229 ،تلمسان

، أطروحة لنيل 2991لطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة السلوناسي ججيقة،   -9
 .0229دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،ال شهادة

، أطروحة لنيل ضرورة إنشاء مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريمزياني لوناس،   -9
مري، وق والعلوم السياسية، جامعة مولود معدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقالشهادة 

 .0226 ،تيزي وزو
، أطروحة عن وحدوية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائريوعلي ياسمين،   -1

دكتوراه، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، اللنيل شهادة 
 .0221 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 الجامعية:المذكرات  -0

 مذكرات الماجستير: – 0-2

، مذكرة 2991، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنيا  -2
 .0229عنابة ، ، جامعة باجي مختار،لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق



 المراجع قائمة

103 

، الفصل بين السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري أمبدعبد الحميد يوسف،  -0
 ل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،مذكرة لني
0222. 

 مذكرات الماستر: -0-0

، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ادريسي مولاي الوافي، طواهرية الطاهر  -2
م الحقوق والعلو مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية  في القانون الجزائري،

 .0229درا ر، أحمد درارية، أالسياسية، جامعة 
صلاحيات رئيس الجمهورية في النظامين الدستوريين زرقط حياة، حربي كهيئة،   -0

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائري والمصري
 .0229 ،جامعة زيان عاشور، الجلفة

اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في ظل الدستور كاهنة، سيد عثمان نوال، بوقرنين   -1
علوم السياسية، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق والالجزائري

 .0229 ،ولحاج، البويرةأجامعة أكلي محند 
 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر فيرقابة البرلمان على أعمال الحكومةشلالقة بدر الدين،   -9

 .0221 ،لواديالحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، ا
، مذكرة لنيل شهادة الأسئلة البرلمانية في النظام السياسي الجزائريصادقي مريم،   -1

 .0229 الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة،
 الماستر شهادة لنيل مذكرة ،الجزائرية الدساتير في التنفيذية السلطة زهية، یسيع -9

 .0229 بومرداس، بوقرة، حمدأ جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية القانون، في
مكانة رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري موهون روميلة، يوسف خوجة ليدية،   -9

ة، جامعة مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي، 0221
 .0221 ،عبد الرحمان ميرة، بجاية



 المراجع قائمة

104 

مذكرة لنيل  ،0221خطار المجلس الدستوري في ظل تعديل الدستور إواقد سميرة،   -1
شهادة الماستر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق 

 .0229 ،جامعة أكلي محند أولحاج، البويرةوالعلوم السياسية، قسم القانون العام، 

 المقالات العلمية: -ج

التحقيق البرلماني أداة للممارسة الرقابة على  >>يت عبد المالك نادية، مناع العلجة، أ -2
، 22، عدد 20، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية، << أعمال السلطة التنفيذية

 .916-991 ، ص ص0202
الفعلي والظاهري على ضوء  >> صلاحيات مجلس الأمة بين التوسعميمة، أبومحداف  -0

، 22، العدد 22، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية <<، 0221التعديل الدستوري 
 .162-191ص ص  ،0226بسكرة 

>> المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل  ،أمال تمامحاحة عبد العالي، يعيش   -1
 ،، الجزائر29، عدد لسياسيةة وامجلة العلوم القانوني<<،  0221لسنة التعديل الدستوري 

 .19-91ص  ص، 0229
ومة في ظل التعديل >> الرقابة البرلمانية على أعمال الحكخلفة نادية، لوهاني حبيبة،  -9

، 0221، باتنة، 20، عدد المباحث للدراسات الأكاديمية <<، 0221 الدستوري لسنة
 .99-11 ص ص

كانة المرأة السياسية دراسة على ضوء >> نظام الكوتا في الجزائر تعزيز مزريق نفيسة،  -1
مجلة الأستاذ الباحث في الدراسات القانونية  <<، 23-20القانون العضوي رقم 

 .919-909ص  ص ،0229 ،مسيلة  ،29عدد  والسياسية،
تنفيذية في الدساتير زدواجية السلطة الإمبدأ  >>سويلم محمد، بن بادة عبد الحليم،  -9

جامعة زيان  ،20العدد  ،29 د، المجللقانونية والاجتماعيةامجلة العلوم  ،<< الجزائرية
 .2221-2220ص  ص ،0202 ،عاشور، الجلفة

>> تفوق السلطة التشريعية في عملية المبادرة شيخ عبد الصديق، حماني عبلة،  -9
، 22، عدد 21، المجلد مجلة الباحث للدراسات القانونية والسياسية التشريعية <<،

 .990-991ص  ص ،0202 المدية،



 المراجع قائمة

105 

>> العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في القانون رقم صالحي عبد النصار،   -1
، عدد 21د ، المجلدراسة في الوظيفة العامة، المتضمن التعديل الدستوري << 21-22
 .92-99 ص ، ص0221، تندوف، 22

ال الحكومة في ، >> بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمصوادقية هاني -6
ص ص ، 22عدد ،22د، المجل2حوليات جامعة الجزائر <<، 0221التعديل الدستوري 

299-212. 
>> التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة السلطة التنفيذية ضريف قدور،  -22

، 21جلد ، الممجلة العلوم القانونية والاجتماعية ومحدودية دور السلطة التشريعية <<،
 .210-226ص ، ص 0202، سطيف، 22عدد

>> مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل فتاح شباح،  -22
، 21، العدد مجلة البحث للدراسات الأكاديمية، << 0223التعديل الدستوري لسنة 

 .191-119، ص ص 0221 باتنة،

 النصوص القانونية:-د

 الدساتير: -2

 :الشكلية الدساتير -2-2
عليه بموجب استفتاء  ، الموافق2699الديمقراطية الشعبية لسنة  ةائريدستور الجمهورية الجز  -2

 ،2699 نوفمبر 00في ، مؤرخ69-99بموجب الأمر رقم  ر، صاد2699نوفمبر 26
-96بموجب القانون رقم  لالمعد ،2699نوفمبر  01، صادر في 69عدد  .ش،د.ج.ر.ج.ج

 جويلية 22في ر صاد، 01 دد.ش، عد .، ج.ر.ج.ج2696جويلية  29في  مؤرخ ،29
، 21 عدد ش،.، ج.ر.ج.ج.د2612جانفي  20مؤرخ في ، 22-12قم والقانون ر ، 2699

بموجب المرسوم رقم  ر، المنشو 2611نوفمبر  21 ءاستفتاب، و 2612 جانفي 21صادر في
    في  ، صادر91 عددش، .، ج.ر.ج.ج.د2611نوفمبر  21في  خ، مؤر 11-011

 )ملغى(. 2611



 المراجع قائمة

106 

 01، الموافق عليه بموجب استفتاء 2616لجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية ا-0
، 2616فيفري  01، مؤرخ في 21-16، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2616فيفري 

 ) ملغى(. 2616مارس  22، صادر في 26ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

ور بموجب مرسوم رئاسي لمنشا، 2669الديمقراطية الشعبية لسنة  ةدستور الجمهورية الجزائري -1
 ،يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، 2669ر ديسمب 29مؤرخ في  ،911-69رقم 

معدل و متمم بموجب قانون رقم ، 2669ديسمبر  21صادر في ، 99عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش
، 0220أفريل  29صادر في ، 01عدد ، .د.شج.ر.ج.ج ،0220أفريل  22مؤرخ في ، 20-21

 صادر، 91عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، 0221نوفمبر  21مؤرخ في ، 26-21وبموجب قانون رقم 
، 0229مارس  29مؤرخ في ، 22-29دل و متمم بموجب قانون رقم مع، 0221نوفمبر  29في 

و بالمرسوم ، 0229مارس  29صادر في ، 29عدد ، .د.شج.ر.ج.ج، يتضمن التعديل الدستوري
، علق بإصدار التعديل الدستوريمت، 0202 ديسمبر 12مؤرخ في ، 990 -02الرئاسي رقم 

 .0202ديسمبر  12في  صادر، 10 عدد، ج.ر.ج.ج.د.ش

 القواعد الدستورية المادية: -2-0

ج.ر.ج.ج.د.ش،  أعلى للدولة، مجلسإقامة يتضمن ، 2660جانفي  29علان مؤرخ في إ -2
 .2660جانفي  21في  رصاد ،21عدد 

 للدولة، علىالأ المجلس رئيس تؤهل ،2660 جانفي 26 مؤرخة أ. د،.م/22-60 رقم مداولة -0
 ،21 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج الوزراء، مجلس وترأس والفردية التنظيمية القرارات كل على للإمضاء
 .2660 جانفي 00 صادر

 النصوص التشريعية:-0

 القوانين العضوية: -0-2

، نتخاباتيتعلق بنظام الإ ، 0229أوت  01، مؤرخ في 22-29قانون عضوي رقم  -2
 .0229أوت  01في  ، صادر12. د. ش، عدد ج.ر.ج.ج
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يحدد تنظيم المجلس الشعبي ، 0229أوت  01، مؤرخ في 20-29عضوي رقم  قانون -0
ر.ج. ج. د. ، ج. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملهما ومجلس الأمةالوطني 

 .0229أوت  01، صادر في 12، عدد ش

القانون العضوي المتعلق بنظام يتضمن  ،0202رس سنة ما 22مؤرخ في ،22-02رقم أمر  -1
، معدل ومتمم بموجب 0202مارس  22صادر في  ،29ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد نتخابات، الإ 

 .0202لسنة ، 91، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 0202أوت  01، مؤرخ في 22-02الأمر رقم 

دد المقاعد نتخابية وعالدوائر الإ  يحدد، 0202مارس  29في  ، مؤرخ20-02رقم  أمر -9
مارس  29في ، صادر 26، عدد ج. ر.ج.ج. د. ش البرلمان، المطلوب شغلها في انتخابات

0202 . 

 القانون العادي: -0-0

ج.ر.ج.ج.د.ش، ، يتضمن القانون المدني، 2691سبتمبر  09، مؤرخ في 11-91أمر رقم  -
 ، معدل ومتمم.2691سبتمبر  12صادر في ، 91دعد

 النصوص التنظيمية:-3

، الحصاريتضمن تقرير حالة ، 2662جوان 29مؤرخ في  ،292-62سوم رئاسي رقم مر  -2
 .2662جوان  20صادر في  ،06ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 الشعبي المجلس حل يتضمن ،2660 جانفي 29 في مؤرخ ،22-60 رقم رئاسي مرسوم -0
 .2660 جانفي 21 في صادر ،20 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج ،الوطني

، يتضمن حل المجلس الشعبي 0202فيفري  02ؤرخ في ، م99-02مرسوم رئاسي رقم  -1
 .0202فيفري  01، صادر في 29ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الوطني، 

ستدعاء الهيئة إيتضمن ، 0202مارس سنة  22مؤرخ في  ،69-02مرسوم رئاسي رقم  -9
صادر في ، 21ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  نتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،الناخبة لإ 

 .0202مارس  22
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 ة:لأنظمة الداخليا-4

في  صادر ،99ش، عدد .د.ج.جمؤرخ، ج.ر.غير  ،الوطنيالمجلس الشعبي  النظام الداخلي -2
 .0222جويلة  12
 أوت 00صادر في  ،96ش، عدد .د.ج.جمؤرخ، ج.ر.غير  ،الأمةالنظام الداخلي مجلس  -0

0229. 
 :المجلس الدستوريإعلانات  –ه 
، ج. نتخابات التشريعيةتضمن النتائج الرسمية لل ي ،2662ديسمبر  12علان مؤرخ في إ -2

 .2660جانفي  29 في رصاد ،22ر.ج.ج.د.ش، عدد
نتخاب يتضمن النتائج النهائية لإ  ،0202جوان  01مؤرخ  ،02/دم. .إ/22علان رقم إ -0

  .0202جوان  06صادر في ، 12، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش الوطني،أعضاء المجلس الشعبي 
 ية:لكترونالمواقع الإ  -ز

1- http://cte.univ-setif.dz  
2- http://ar.m.wikipedia.org/wiki  

 

 غة الفرنسيةلثانيا: بال

A. Revue : 

 BENNABOU-KIRAN Fatiha, « La nature du régime politique algérien 

», R.A.S. J. E.P, n°01, Alger ,2007, p. p 117-125. 

B. Textes juridiques : 

1- La constitution Algérienne : 

-La constitution de la république Algérienne démocratique et populire, 

réferendum du 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P, n° 64, l’année 1963 (annulé). 

2- La constitution Française : 

  La constitution de la république Française de  0185, disponible sur le 

site :https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-

constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-

vigueur   

http://cte.univ-setif.dz/
http://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
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 الصفحة العناوين
  آيات من سورة العلق 

  شكر وتقدير
  هداءإ

  قائمة المختصرات
 0 مقدمة

ري في ظل التعديل الدستوري لسنة النظام السياسي الجزائ ةلأول: هيكلالفصل 
0202 

3 

 3 زدواجية الصورية للسلطة التنفيذيةالإ:  المبحث الأول
 3 رئاسة الجمهورية:  الأول بالمطل

 9 نتخاب رئيس الجمهوريةإ:  الفرع الأول
 9 أولا: شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

 9 الشروط الدستورية للترشح-2
 22 نتخاباتقانون الإ روط الواردة فيالش-0

 20 نتخاب رئيس الجمهوريةإثانيا: كيفية 
 23 عدد العهدات الرئاسية تحديدثالثا: 

 24 الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهوريةالحفاظ على : الفرع الثاني
 24 أولا: صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة العادية

 25 ستثنائيةات رئيس الجمهورية في الحالات الإثانيا: صلاحي
 25 حالة الطوارئ والحصار -2
 25 ستثنائيةالة الإالح-0
علان حالة الحربا-1  21 لتعبئة العامة وا 

 23 نهاية الفترة الرئاسية:  الفرع الثالث
 23 المدة المقررة دستوريا نهايةأولا: 

 23 ثانيا: حالات شغور منصب رئاسة الجمهورية
 23 و الوفاةستقالة الإرادية ألة الإحا -2
 29 ستقالة الوجوبيةحالة الإ -0
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 29 ستقالة الوجوبية المؤقتةالإ -0-2
 29 ية النهائيةستقالة الوجوبالإ -0-0

 02 0202تنظيم الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة :  المطلب الثاني
صب الوزير الأول أو رئيس تردد المؤسس الدستوري بين من:  الفرع الأول

 مةالحكو 
02 

 02 أولا: تعيين الوزير الأول
 02 ثانيا: تعيين رئيس الحكومة

الةحسب الح أو رئيس الحكومة الوزير الأول حياتصلا:  الفرع الثاني  00 
 03 أولا: الصلاحيات التنفيذية

عداد مخطط عملها -2  03 تشكيل الحكومة وا 
 03 تطبيق القوانين والتنظيمات-0
 03 جتماع الحكومةإترأس  -1
 04 توقيع المراسيم التنفيذية -9
 04 سلطة التعيين -1

 04 ثانيا: الصلاحيات التنظيمية
 05 وجيه وتنسيق ومراقبة عمل الحكومةت -2
 05 زيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومةتو  -0
 05 ن سير الإدارة والمرافق العموميةالسهر على حس -1

 01 أو رئيس الحكومة حسب الحالةنهاية مهام الوزير الأول  :الفرع الثالث
 01 الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  ستقالةإأولا: 

 01 ستقالة الوجوبيةحالات الإ -2
 01 نقضاء الآجال القانونيةإلة بسبب ستقاالإ-2-2
 03 بي الوطني على مخطط عمل الحكومةعدم موافقة المجلس الشع-2-0
 03 ابة أو عدم الموافقة على لائحة الثقةالتصويت على ملتمس الرق-2-1
 03 نتخابات الرئاسيةبسبب الترشح للإستقالة الإ-2-9
 03 نتخاب رئيس جمهورية جديدإة بسبب ستقالالإ-2-1
 03 ختياريةستقالة الإالإ- 0
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 09 الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة إقالةثانيا: 
يعية في ظل التعديل الدستوري لسنة تقييد السلطة التشر  :المبحث الثاني

0202 
32 

 32 تنظيم غرفتي البرلمان:  المطلب الأول
 32 الإطار العضوي للبرلمان:  الفرع الأول

 32 أولا: العضوية في المجلس الشعبي الوطني
 32 روط الترشح للمجلس الشعبي الوطنيش -2
 30 نتخاب نواب المجلس الشعبي الوطنيإإجراءات -0
 34 دة العهدة النيابة في المجلس الشعبي الوطنيم -1

 35 ثانيا: العضوية في مجلس الأمة
 35 نتخاب وتعيين أعضاء مجلس الأمةإ كيفية-2
 35 الأعضاء المنتخبون -2-2
 35 الأعضاء المعينون  -2-0
 31 شروط العضوية في مجلس الأمة-0
 31 مدة العهدة في مجلس الأمة-1

 33 لتنظيم الهيكلي للبرلمانا:  الفرع الثاني
 33 أولا: الهياكل الدائمة للبرلمان

 33 لشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمةرئيس المجلس ا-2
 33 مكتبا المجلسين-0
 39 اللجان الدائمة-1

 39 ستشارية للبرلمانلتنسيقية والإثانيا: الهياكل ا
 39 هيئة الرؤساء-2
 39 هيئة التنسيق-0
 42 برلمانيةالمجموعات ال-1
 42 برلماني المراقب ال-9

 42 ختصاصات البرلمانإمحدودية :  المطلب الثاني
 42 ختصاص التشريعي للبرلمانوهم إسناد الإ:  الفرع الأول
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 42 أولا: الحد  من تدخل البرلمان في عملية إعداد القانون
 40 قتراح القوانينإمرحلة المبادرة ب -2
 40 صويتمرحلة المناقشة والت -0
 40 سلوب التصويت مع المناقشة العامةأ -0-2
 43 أسلوب التصويت مع المناقشة المحدودة -0-0
 43 أسلوب التصويت دون مناقشة -0-1
 45 مرحلة الإصدار والنشر -1

 45 ثانيا: مجالات تشريع البرلمان
 45 مجال التشريع بالقانون العضوي -2
 41 مجال التشريع بالقانون العادي-0
 43 ش دور البرلمان في المجال الماليتهمي –1
 43 لثا: قصور دور البرلمان في مجال تعديل الدستورثا
 43 قيد النصاب القانوني-2
 43 ستفتاء الشعبيعلى الإة البرلمان تحكم رئيس الجمهورية في عرض مبادر -0

 49 الرقابة الصورية للبرلمان على أعمال الحكومة:  الفرع الثاني
 49 أولا: الرقابة بالآليات غير المولدة لمسؤولية الحكومة

 52 ثانيا: الرقابة المرتبة لمسؤولية الحكومة
 52 ستشاري للبرلمانختصاص الإالإ:  الفرع الثالث

 50 خلاصة الفصل الأول
العلاقة غير المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في :  الفصل الثاني
 0202لدستوري لسنة ظل التعديل ا

54 

 55 ستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةإ:  المبحث الأول
 55 لعمل السلطة التشريعية رئيس الجمهوريةل : مزاحمة المطلب الأو 
 51 الأساسي التدخل المفرط لرئيس الجمهورية في مجال التشريع:  الفرع الأول

 51 لطة تعديل الدستورأولا: تمتع رئيس الجمهورية بس
 51 ثانيا: التشريع بالأوامر

 53 عتراض على القوانين المصادق عليها من طرف البرلمانثالثا: الإ
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 59 رابعا: إصدار ونشر القوانين صلاحية خالصة لرئيس الجمهورية
 12 تدخل رئيس الجمهورية في مجالات خارج التشريع:  الفرع الثاني

 12 جراء خطير في يد رئيس الجمهوريةإي الوطني أولا: حل المجلس الشعب
 12 كنموذج تطبيقي: 0202و 2660مجلس الشعبي الوطني سنة حل ال -2
 12 2660حل المجلس الشعبي الوطني سنة - 2-2
 10 0202ل المجلس الشعبي الوطني سنة ح -2-0

 13 مةتعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأ ثانيا:
مكانية توجيه خطاب لهان للإستدعاء البرلمإثالثا:   13 نعقاد وا 

 14 ستفتاء الشعبيلى الإإرابعا: الدعوة 
 15 حتكار السياسة الخارجيةإخامسا: 

تدخل الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في عمل :  المطلب الثاني
 السلطة التشريعية

15 

 11 التدخل في مجال التشريع:  الفرع الأول
 11 ة بمشاريع القوانينأولا: المبادر 
 13 خطار بعض الهيئاتإثانيا: سلطة 

 13 ستعجالية على مشاريع القوانينثالثا: طلب المصادقة الإ
 13 التدخل خارج مجال التشريع:  الفرع الثاني

 19 نعقادلإن لستدعاء البرلماإأولا: 
 19 ثانيا: طلب عقد جلسة مغلقة 

 32 ية الأعضاءجتماع اللجنة المتساو إثالثا: طلب 
 32 رقابة البرلمان على السلطة التنفيذيةآليات عدم فعالية :  المبحث الثاني
 30 آليات تحريك المسؤولية السياسية للحكومة:  المطلب الأول
 30 عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان:  الفرع الأول

 30 أولا: عرض مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني
 33 مناقشة مخطط عمل الحكومة-2
 33 ل الحكومة على ضوء مناقشة النوابتكييف مخطط عم-0
 34 التصويت على مخطط عمل الحكومة -1
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 34 بالموافقة على مخطط عمل الحكومة التصويت-1-2
 34 التصويت بالرفض على مخطط عمل الحكومة-1-0

 35 ةثانيا: شكلية عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأم
 35 ثالثا: الآثار المترتبة عن عرض مخطط عمل الحكومة   

 31 ستقالة الحكومة إ-2
 31 حل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطنيال-0

 33 ستجواب البرلمانيتوسيع صلاحية الإ:  الفرع الثاني
 33 ستجواب الحكومةإ: شروط أولا
 33 ستجواببالنسبة للموضوع الإ -2
 33 ستجوابعلى الإ في شرط التوقيع -0
 33 ستجوابنوحة للحكومة للرد على الإمن حيث المدة المم -1

 33 ستجوابثانيا: النتائج المترتبة على الأ
 39 تقديم بيان السياسة العامة:  الفرع الثالث

 32 أولا: إصدار اللائحة
 32 شروط إيداع اللائحة-2
 32 من حيث توقيع اللائحة -2-2
 32 من حيث الزمن -2-0
 32 اللوائح ةمن حيث الجهة المكلفة بمناقش -2-1
 32 نعدام الأثر القانوني للائحةإ -0

 32 ثانيا: إيداع ملتمس الرقابة
 32 شروط تحريك ملتمس الرقابة -2
 30 من حيث توقيع ملتمس الرقابة -2-2
 30 من حيث إيداع ملتمس الرقابة -2-0
 30 من حيث المناقشة -2-1
 30 التصويتمن حيث  -2-9
 33 ة عن المصادقة على ملتمس الرقابةالنتائج المترتب -0

 33 ثالثا: مبادرة الحكومة بطلب التصويت بالثقة
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 34 شروط إعمال آلية التصويت بالثقة -2
 34 لطلب وجوبا في جدول أعمال المجلستسجيل ا 2-2
 34 مناقشة الطلب 2-0
 34 مرحلة التصويت 2-1
 34 تبة على طلب التصويت بالثقةالمتر النتائج  -0
 35 تقالة الحكومةإس -0-2
 35 حل مجلس الشعبي الوطني -0-0

 35 في الحالات غير المرتبة لمسؤولية الحكومة:  المطلب الثاني
 31 الأسئلة البرلمانية:  الفرع الأول

 31 أولا: أنواع الأسئلة البرلمانية
 31 الأسئلة الشفوية -2
 33 تابيةالأسئلة الك -0

 33 ثانيا: ضوابط طرح الأسئلة
 33 شروط توظيف الأسئلة -2
 33 ءات تقديم الأسئلة والإجابة عنهاإجرا-0

 39 ضعف دور اللجان البرلمانية:  الفرع الثاني
 39 ستماع اللجان إلى أعضاء الحكومةإأولا: 

 39 ستماعإجراءات ممارسة الإ -2
 39 ان الدائمةستماع أمام اللجإجراءات الإ -2-2
 92 ستماع أمام لجان التحقيقإجراءات الإ-2-0
 92 ستماعالأثر المحدود للإ -0

 92 ثانيا: التحقيق البرلماني
 92 نشاء لجنة التحقيق البرلمانيإوط شر  -2
 92 من حيث الغاية -2-2
 92 من حيث الموضوع -2-0
 92 نشاء اللجنةإانوني لإيداع لائحة النصاب الق -2-1
 90 من حيث تكوين اللجنة -2-9
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 90 الطابع المؤقت للجان التحقيق -2-1
 90 إجراءات ممارسة التحقيق -0
 90 يداع تقرير التحقيقإ -0-2
 93 في إمكانية نشر التقرير -0-0
 93 نعدام الأثر القانوني للتحقيقإ -1

 94 خلاصة الفصل الثاني
 91 خاتمة

 222 قائمة المراجع
 222 الفهرس



 

 
 

 ملخص                                

"، والتي بمجملها  لشكليةصلاحات " اموجة من الإ 0202ل الدستوري لسنة حدث التعديأ
طغى عليه طابع لى درجة توضيح طبيعة النظام السياسي الجزائري، الذي لا طالما لم ترقى إ
واعد من النظامين الرئاسي ري لققتباس المؤسس الدستو فهو فريد من نوعه،  فبالرغم من إ الغموض

تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية، ء على هيمنة السلطة التنفيذية، و بقال الإنه فضالبرلماني، إلا أو 
وظيفيا، لاسيما ما خرى تابعة له عضويا و ئاسيوية، في حين تبقى السلطات الأفهو نظام ذو نزعة ر 

صيلة، مما يحد من فعالية تصاصاتها الأخإستحوذ على أغلبية إ يتعلق بالسلطة التشريعية التي
 البرلمان كجهاز ممثل للشعب.

                        Résumer 
 L'amendement constitutionnel de 2020 à entraîné une vague de 

réformes " formelles ", qui dans leur ensemble n'ont pas été au point de 

clarifier la nature du système politique algérien, qui n'a pas toujours été 

éclipsée par la nature de l'ambiguïté, bien que le fondateur constitutionnel 

ait cité les règles des systèmes présidentiel et parlementaire, il a continué à 

maintenir la domination du pouvoir exécutive, et la concentration du 

pouvoir entre les mains du président de la république, car il s'agit d'un 

système à tendance présidentielle, tandis que les autres autorités lui restent 

organiquement et fonctionnellement subordonnées, notamment en ce qui 

concerne le pouvoir législatif qui possède la majorité de ses compétences 

originelles, ce qui limite l'efficacité du parlement en tant qu'organe 

représentatif du peuple. 

 


